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ذإ كان هناك شكر فهو لله س بحانه  لنا  إلحمد الله إلذي سير وتعالى،إ 

الله إلذي أ نار لنا درب إلعلم وإلمعرفة  إلحمد أ مورنا نعم إلمرشد وإلمعين،

وأ عاننا على أ دإء هذإ إلوإجب، نحمدك إللهم ونصلي ونسلم على عبدك، 

الله وإلصلاة وإلسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأ له  إلحمد

 وصحبه أ جمعين.

،  ليدو  قحقاح كما نتوجه بالشكر وإلعرفان، إ لى أ س تاذنا إلفاضل -

 هدمقهذه إلمذكرة وما  بال شرإف على مشكورتفضل  يحفظه الله إلذ

نا منحنا من وقته إلثمين وعلمه إلنافع ما أ عان  وإلذيلنا من نصح وتوجيه 

تمام هذإ إلعمل.  على إ 

لذين إ الادإرةنوجه تحية من إلحب وإلتقدير وإلشكر إ لى كل أ عضاء  -

 وتقويمه بتوجيهاتهم. إلمتوإضع،تكرموإ بقرإءة هذإ إلبحث 

وم وإلعل إلحقوقكما نقدم إلشكر إ لى أ ساتذتنا إل فاضل بكلية  -

لى ،إلس ياس ية كل من يقرأ  هذإ إلبحث بغرض الاطلاع وإل س تفادة  وإ 

لى كل من ساعدنا من قريب أ و من بعيد.  منه، وإ 



 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات

لى الناس أ عز ا لى مذكرتي أ حرف أ هدي قلبي ا   

خفقة قلبيهما وفي دمعة عينيهما في أ نا من ا لى  

 نبعوم  الحياة ولقبي النور لعيني فكانوا دعاء لسانيهما وعلى

والحنان الحب  

العزيزان وأ بي أ مي  

ا خوتي ا لى  

 دعم من لي قدموه ما كل على

 وصال
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 مقدمة

 :مقدمة
 لأجهزة اشؤونه تسيير إسناد يتطلب للمجتمع اليومية الحياة لدواليب العادي السير إن
 هذه بين من هال الهيكلي التقسيم حسب مصالحها وضبط تنظيم تتولى مختلفة ومرافق متعددة
 قةالد تقتضي حساسة مهاما و أدوارا التشريعات كافة في له أسند الذي العدالة جهاز الأجهزة

 مستقلة جهزةأ إلى العدالة مرفق تقسيم إلى المشرعين كبقية الجزائري المشرع عمد. التنظيم و
 :  هي سلطات شكل في فنظمها بعضها، عن

 من. حكمال سلطة أخيرا و - التحقيق سلطة - العامة النيابة في الممثلة الاتهام سلطة -
 والتحقيق، امالاته جهتي بين الفصل نظام في والحريات الحقوق حامي القانون سيادة تبرز هنا
 و يناتكو  أكثر قضائية جهات إلى العمومية بالدعوى يعهد أن الجماعة و الفرد مصلحة من و

 دأك لقد.  بينهما التعاون وجوب مع الأخرى عن تماما مستقلة لجهة اختصاص كل يوكل
 مصلحة و حريته ضمان في المتهم مصلحة بين توازن هناك يكون أن على الجزائري المشرع
 في التوازن ذاه يتمثل و.  الإجرائية الشرعية لمقتضيات تحقيقا نفسه عن الدفاع في المجتمع

 ىوأعط العمومية الدعوى تحريك حق المضرور فمنح الصلاحيات نفس منحهما القانون أن
 لمجرمينا متابعة في محددة سلطات و صلاحيات المجتمع لحق ممثلة باعتبارها الاتهام لسلطة
 بواسطة باشرهت هذا وحقها المقررة العقوبة توقيع القضاء من طالبة ومباشرتها الدعوى بتحريك
 . العمومية الدعوى

 لإستفائه لاتوص العقاب في الحق لتقرير القانونية الوسيلة"  العمومية بالدعوى المقصود
 يابةالن في الممثلة القضائية السلطة إلى الالتجاء"  كذلك فهي 1." القضائية السلطة بمعرفة
ق عليه المعاقب الفعل وجود إثبات إلى للوصول ولمصلحته المجتمع باسم العامة  الدليل امةوا 
  2."قانونا المقررة العقوبات وتوقيع مرتكبه إجرام على

                                                             
 .0991/0999 الجزائية الإجراءات قانون في محاضرات ملخص:  العساكر محمد. د/ 1
 .131 ص 0991 الثالث الجزء الجنائية الموسوعة الجندي المالك عبد /2
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 مقدمة

 لعامةا النيابة في الممثلة ، الجماعة مطالبة" أنها على بارش سليمان د. كذلك عرفها و
 . "الجريمة مرتكب على العقوبة بتوقيع القضاء ،

 زاءالج بتوقيع الجماعة هي.  العمومية الدعوى أن على التعاريف كل تجمع ما وغالبا
 .تهمباشر  و الاتهام توجيه في للجماعة ممثلة العامة النيابة تباشرها وقعت جريمة في

 البالغ هتمامللإ نظرا الجنائي تشريعنا في القانوني البناء هذا بدراسة نهتم أن رأينا لقد
 . الجزائري التشريع بينها من و التشريعات معظم طرف من به حضي الذي

 لأمنا استقرار العدالة تحقيق في تساهم العامة النيابة أن في الأهمية هذه تتجلى و
 قيقتح يكفل قضائيا نظاما بلادنا فيه تعرف وقت في ونحن خاصة المجتمع وطمأنينة

 . ائريالجز  للمواطن الفردية الحريات على المحافظة و الأساسية الحقوق وحماية الديمقراطية
 :التالي الإشكال نطرح القانوني الطرح هذا لأهمية ونظرا

 فيما تتمثل الحدود الشخصية والموضوعية للدعوى العمومية؟
 التساؤلات الفرعية:

 ما هي أطراف الدعوى العمومية؟ -0
 لسلطةا هذه وهل العمومية؟ الدعوى في التصرف في العامة النيابة سلطة مدى ما -2
 .وقيود استثناءات عليها ترد أو مطلقة
 .الدراسات ذهه لمثل الأنسب يعد الذي التحليلي المنهج على الدراسة هذه في اعتمدنا ولقد
 :فصلين إلى بحثنا قسمنا وعليه

 عرض ذلك يقتضي يةالعموم للدعوى الشخصية الحدود الى الاول الفصل في نتعرض
 تطرقناو  المتهم وهو الا الثاني والطرف العامة النيابة عن بالحديث العمومية الدعوى لأطراف
 .تحريكها في الحق لأصحاب الة الثاني المبحث في ايضا
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 مقدمة

 عن بالحديث العمومية للدعوى الموضوعية الحدود فيه فنبنين الثاني للفصل بالنسبة أما
 من اذن او طلب او المضرور من شكوى طريق عن الدعوى تحريك فيها يجوز التي الجرائم
 .العامة الهيئة

 .خصيش برأي مقرونة المستخلصة النتائج اهم تتضمن بخاتمة البحث ننهي واخيرا
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

 تسمى جنائية دعوة مخالفة او جناية او جنحة كانت سواء جريمة كل عن ينشأ
 حق يف ارتكبت سواء الجريمة، ضد مرتكب العقوبة توقيع غايتها العمومية، بالدعوى
 على داءللاعت تعرض الذي عليه المجني حق في او واستقراره بنظامه أخل الذي المجتمع
 .شرفه او ماله، او جسمه، سلامة او حباته

 أي أو لعامةا النيابة بمبادرة تبدأ قضائية عملية الجزائر في العمومية الدعوى تعتبر
 .الجزائية القوانين تحددها جريمة بارتكاب متهم شخص لمتابعة الدولة عن ممثل

 فقط، لمتهما شخصية إلى تستند أنها في العمومية للدعوى الشخصية الحدود وتتمثل
 مةبالجري مباشرة صلة له يكن لم ما الدعوى في يتدخل أن آخر شخص لأي يمكن ولا

 .المرتكبة
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

 أطراف الدعوى العمومية ول:الأ المبحث 
على المجتمع سواء وقع هذا الإعتداء على حق من حقوق  باعتبار أن الجريمة هي إعتداء     

الدولة، أو على حق من حقوق الأفراد، فإنه من البديهأ ان يكون للدعوى العمومية طرفين هما: 
المدعي الذي هو المجتمع باعتباره صاحب الحق في العقاب من جهة، والمدعي عليه الذي 

ى المجتمع في مجموعة أن يباشر الادعاء في هو المتهم من جهة ثانية، وبما أنه يستحيل عل
الدعوى العمومية أقام له المشرع ممثلا قانونيا عنه هو النيابة العامة أولا لإقامة الدعوى 

ومن ثم اصبحت النيابة العامة مدعيا وطرفا أساسيا في  العمومية باسم المجتمع ولحسابه،
 .1ليه هذه الدعوىالدعوى العمومية إلى جانب المتهم ثانيا الذي تقام ع

  العامة:المطلب الأول: النيابة 
النيابة العامة كما نعلم، هي الممثل الرسمي للمجتمع أمام كل جهة قضائية جنائية، بمجرد      

بتحريك الدعوى العمومية، تساعدها في ذلك الشرطة  إعلامها بإرتكاب بعض الجرائم،تقوم
القضائية في البحث و التحري عن الجرائم و جمع الأدلة، وجهات قضاء التحقيق أيضا، تتدخل 

 بالخصوص في هذه المرحلة من أجل البحث الدقيق عن الأدلة لبعض الجرائم الخطيرة.
الجريمة، وتباشرها باسم المجتمع.  تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية الناشئة عن     

والنيابة العامة حاضرة أيضا، في الإجراء المدني لكن في المسائل المدنية، أحيانا تكون كطرف 
أصيل في الدعوى، أي تقدم الطلبات و تدافع، وأحيانا اخرى كطرف منظم، لكن في المواد 

 الجنائية هي دائما طرف أصليا.
 الفرع الأول: تعريفها

لق مصطلح النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية على القاضي الذي يتولى يط     
مهمة تمثيل المجتمع أمام القضاء، وذلك بتوجيه الاتهام من اجل اقتضاء حق الدولة في 
العقاب، وأن ينوب عنه أمام قضاء التحقيق وأمام قضاء الحكم، كما يتولى اعادة ادلة الإثبات، 

                                                             

الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان  - 1 

  32، ص3002المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

ي التحقيق المتعلقة بالقبض والإيداع والإحضار، ونفس الشئ بالنسبة لأوامر وتنفيذ اوامر قاض
 . 1قضاة الحكم والسهر على تنفيذ الأحكام القضائية

من القانون الأساسي للقضاء والتي تعتبر النيابة العامة جهاز يتشكل  2وطبقا لنص المادة 
 من مجموعة قضاة حيث تنص: 

 يشمل سلك القضاء: 
والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة قضاة الحكم  -1

 للنظام القضائي العادي 
 قضاة عاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل -2
وبمعنى اخر فالنيابة العامة عبارة عن هيئة قضائية خاصة تحرس العدالة وتسهر على      

حسن تطبيق القوانين وملاحقة مخالفيها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الجنائية، ويوجد لدى 
من قانون  22جميع المحاكم في التراب الجزائري ممثل النيابة العامة، وقد نصت المادة 

لجزائية الجزائري "تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب الإجراءات ا
بتطبيق القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات 

ذ ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيالقضائية المختصة بالحكم، 
ا في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية، كما تستعين بضباط أحكام القضاء. وله

" فالنيابة العامة هي هيئة إجرائية تنوب عن الدولة فمهمتها مباشرة 2وأعوان الشرطة القضائية
 3الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون

عن دور النيابة العامة  4"د محمود السعيدوكما عبر مجموع الفقه من بينهم الدكتور "محم     
في تشريعات نظام الإتهام  بقوله "النيابة العامة هي محامي المجتمع وهي الطرف العام في 

                                                             

، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 3000خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة  - 1 

 22-23ص

 من القانون الجنائي الجزائري  22ادة الم -2 
 .4،ص  0291ءات الجنائية، الجزء الأول، مطبعة القاهرة، راسيط في قانون الإجسرور أحمد فتحي، الو  -3 
  322، ص0293سعيد محمد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، )دط(،دارالكتاب الحدبث، محمود -4 
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

الخصومة الجنائية وهي سيدة الدعوى العمومية" وأضاف على "أنها لا تملك هذه الدعوى بل 
يم ني الذي يقوم على دعامة التنظتباشرها نيابة عن المجتمع" فهي كذلك "ذلك الكائن القانو 

 القانوني لمرحلة الإجراءات الأولية في مجال الدعوى العمومية"
 لذا فإن النيابة العامة هو ذلك الجهاز المنوط به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.     
 تشكيل النيابة العامة: -أ   

تضطلع بمهمة محددة في قانون الإجراءات  النيابة العامة هي مؤسسة أو هيئة إجرائية
المحاكم،  الجزائية، وهي موزعة في النظام القضائي الجزائري على ثلاث مستويات:

 .المجلس القضائي، المحكمة العليا
 على مستوى المحاكم: -
يمارس وظيفة النيابة العامة على مستوى المحكمة وكيل الجمهورية بمساعدة واحد أو     

، مجموعة مساعدون، وهم يمثلون النائب العام ويباشرون الدعوى العمومية أكثر من وكلاء
من  43و 44على مستوى المحكمة تحت إشرافه، وهذا طبقا لما تنص عليه المواد

 1ق.إ.ج.ج
النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام، ويساعد : »44فتنص المادة      

تنص:  43، والمادة «أول أو عدة نواب عاملين مساعدين النائب العام نائب عام مساعد
يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعدين وهو » 

 «.2يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله
 يةفوكيل الجمهورية هو العضو الحساس والفعال في تحريك الدعوى العموم     

ومباشرتها، وكما خول القانون لوكيل الجمهورية التصرف في الملفات والقضايا التي تصل 

                                                             

 041،040خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1 
 من ق.إ.ج.ز  23و  23أنظر المواد  -2 
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

إليه عن طريق الضبطية القضائية أو عن طريق الشكاوي والبلاغات أو تلك التي يحركها 
 من ق.إ.ج.ج 0،46،22تلقائيا وذلك وفقا لأحكام المواد

 على مستوى المجالس القضائية: -
النائب العام النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي وجميع المحاكم  يمثل      

من قانون  44و  44التابعة لدائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس وهذا طبقا لنص المادة 
يمثل النائب العام النيابة العامة »على ما يلي:  44الإجراءات الجزئية والتي تنص المادة 

ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت  ة المحاكم،أمام المجلس القضائي ومجموع
 .«إشرافه
النيابة العامة لدى المجلس »من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص:  44والمادة      

القضائي يمثلها النائب العام، و يساعد النائب العام في أداء مهامه نائب عام مساعد أول 
 .«وعدة نواب عاملين مساعدين

المعدل والمتمم  2103يوليو  24المؤرخ في  12-03من الأمر رقم  44وطبقا للمادة      
لقانون الإجراءات الجزائية، يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها 

 .وزير العدل ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك
لنيابة العامة الاستعانة السابق الذكر فإنه يمكن ل 12-03من الأمر  43وبالرجوع للمادة 

في مسائل فنية بمساعدين مختصين يساهمون في مختلف مراحل الإجراءات تحت 
مسؤولية النيابة العامة والتي يمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات الإنجاز المهام 
المسندة إليهم، وتحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المختصين وكذا قانونهم الأساسي 

 .1تعويضهم عن طريق التنظيمونظام 
 

                                                             

- 66معدل ومتمم الأمر رقم  2103 جويلية 24المؤرخ في  12-03من الأمر رقم  43إلى  44نظر المواد من أ -1 
 .المتضمن ق.إ.ج 0266يوليو  8المؤرخ في 155
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 على مستوى المحكمة العليا: -
تمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا نائب عام يساعده نائب عام مساعد أول وعدة      

نواب عاملين مساعدين وبهذا فإنه لا توجد علاقة تبعية بين النيابة العامة على مستوى 
العامة على مستوى المحكمة العليا فليس لها أي سلطة رئاسية  المجلس القضائي والنيابة

على النائب العام على مستوى المجلس القضائي لأن رئاسة وزير العدل للنيابة العامة تقع 
 .مباشرة على النائب العام على مستوى المجلس القضائي

 : خصائص النيابة العامة الفرع الثاني
 تتمتع النيابة العامة بمجموعة من الخصائص نتناولها في التالي:     
 أولا: التبعية التدرجية:   

شراف على      يأمرهم  مرؤوسيه، فله أن إن هذه التبعية معناها أن للرئيس سلطة رقابة وا 
ي هأي إجراء، مثل تحريك الدعوى العمومية، أو رفعها أو مباشرتها والنيابة العامة و بإتخاذ 

 1جهاز واحد تخضع لهذا النوع من التدرج، حيث يخضع الأدنى درجة إلى الأعلى منه
ق.إ.ج.ج على أنه "يمثل النائب العام  44ولقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 

النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم. ويباشر قضاة النيابة الدعوى 
 .العمومية تحت إشرافه"

يخضع كل أعضاء النيابة العامة، في مجلس قضائي واحد إلى النائب العام لنفس      
المجلس، وهذه السلطة تمنحه حق الرقابة والإشراف عليهم، حيث يلتزم كل عضو عند 

 40/0تقديم طلباته الكتابية، بالتعليمات التي يتلقاها من رئيسه، وهذا ما قضت به المادة
زم ممثلوا النيابة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد ق.إ.ج.ج على أنه: "يلت

ق.إ.ج.ج التي تنص على أنه: "يسوغ لوزير العدل  41إليهم عن طريق التدرجي" ،المادة 
أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات، كما يسوغ له فضلا عن ذلك، 

                                                             
1 -Stefani, Gaston, Levasseur, Georges, Bouloc, Bernard : Procédure pénale, 16éme édition, 

Dolloz page 109 
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ة باشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصأن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بم
 بما يراه ملائما من طلبات كتابية" .

ونفس الشيء كان قد سلكه التشريع الفرنسي، إذ المسلك الأساسي لجهاز النيابة      
العامة يعتمد على كونها ممثلة السلطة التنفيذية، وفي موضع التبعية للحكومة. في حين 

ضعين لأحد، ولا يتلقون اوامر من أحد، أحكامهم مصدرها ضميرهم قضاة الحكم ليسوا خا
المهني، على خلاف قضاة النيابة، هم تحت إدارة ورقابة رؤسائهم التدريجيين، وتحت 

   1سلطة حامل الأختام
إذا في قمة هرم النيابة، يوجد وزير العدل حامل الاختام، دون أن يكون له صفة      

هو الحقيقي للنيابة، على اعتبار أنه يمثل السلطة التنفيذية فالعضو فيها، فهو الرئيس 
بإمكانه إعطاء أوامر إلى النواب العامين على مستوى محكمة النقض. "المحكمة العليا 
لى النواب العامين على مستوى مجلس الاستئناف. "المجلس القضائي" المادة  عندنا" وا 

 2من القانون إجراءات الجزائية الفرنسي 46
لى       والنائب العام على مستوى المجلس، له أن يصدر أوامر إلى المحامين العامين، وا 

، 3من ق.إ.ج.ف 49نوابه وكذا غلى وكلاء الجمهورية التابعين لدائرة اختصاصه. المادة 
 في النهاية لوكيل الجمهورية السلطة على نوابه 

                                                             

المعدلة  32فرنسا، المادة المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء في  22/02/0238المؤرخ في  0291-83الأمر  -1 
 ، مّأخوذ عن المرجع السابق  13/12/0224بالقانون المؤرخ في 

2 - Art 36. Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur générale les infractions à la lois 

pénale dont il à connaissance. (L n°93-1013 du 24/08/1993) "lui enjoindre, par instruction écrite 

et versée au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites " ou de saisir 

la juridiction compétente de telle réquisitions écrite que le ministre juge opportunes  
3 -Art37, Le procureur générale a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort 

de la court d’appel a l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues 

au ministre de la justice à l’article précédent  
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على موظفي النيابة العامة  يتمتع بنفس السلطة 1من ق.إ.ج.ف 44وبموجب المادة      
 لدى المحاكم المخالفات التابعين لدائرة اختصاصه 

ينشأ عن هذه التبعية التدرجية، أن قضاة النيابة ملزمين بالخضوع لرؤسائهم، ولديهم      
قابلية للعزل والنقل على خلاف قضاة الحكم المعنيين بمرسوممن رئيس الجمهورية بإقتراح 

قضاء بالنسبة لقضاء محكمة النقض والرئيس الأول للمجلس وكذلك من المجلس الأعلى لل
من الدستور  63رئيس محكمة الجنح والمخالفات، أما التعيينات الأخرى تجرى وفقا للمادة 

من الدستور الفرنسي  64/4غير قابلين للعزل "المادة 0224جويلية  29الفرنسي قانون 
ديسمبر  22المؤرخ في  0291-38مر من الأ 4المادة  -0238أكتوبر  4المؤرخ في 

" قضاة النيابة العامة يمكن أن يكونوا محل نقل وتنزيل ففي الرتبة، وحتى عزل من 0238
 طرف وزير العدل حامل الأختام، بعد أخذ رأي الهيئة  المختصة للمجلس الاعلى للقضاء

والإشراف  بةهذا الصدد بأن لوزير العدل سلطة الرقا الجزائري فيويقضي التشريع      
 على أعضاء النيابة العامة، فيجوز له إقامة مساءلة تأديبية لأي عضو من أعضائها،

من القانون الأساسي للقضاء على  84على مخالفة التعليمات الواردة إليه فتنص المادة 
انه: " يمارس وزير العدل المتابعة التأديبة ضد القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء 

 لس تأديبي".المنعقد كمج
ويحق لوزير العدل، بالإضافة إلى إقامة الدعوى التأديبية، أن يوجه إنذار لعضو      

 .2من نفس القانون 012 النيابة العامة. المادة

                                                             
1 - Art le procureur de la publique a autorité sur les officiers du ministre public prés (ord n°58-

1296 du 23/12/1958) “les tribunqux de police” de son ressort,ilpeut leur d2noncer les 

contrqventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites, il peut aussi, le 

cas échéant, requérir l’ouverture d’une information 
يتضمن القانون الأساسي للقضاء المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم  02/02/0282مؤرخ في  20-82قانون رقم  -2

  24/01/0222المؤرخ في  22-13
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وبالتالي تخضع النيابة العامة في التعيين والترقية والنقل والتأديب، للقواعد المطبقة      
 صاص المجلس الأعلى للقضاء.على السلك القضائي، والتي هي من إخت

بالإضافة لإمكانية المساءلة التأديبة بسبب الإخلال بواجباته، باعتباره عضو من      
 20-82وما يليها من القانون الأساسي للقضاء رقم 84السلطة القضائية، تقرر المادة 

 لاعلى أنه يعتبر خطأ تأديبيا بمفهوم هذا القانون، كل تقصير يرتكبه القاضي إخلا
ويعتبر خطأ بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، الإخلال بالواجبات التي تنتج  بواجباته،

 بالإضافة إلى ذلك عن التبعية السلمية.
 ثانيا: خاصية عدم التجزئة:   

هذه الخاصية هي نتيجة للتبعية التدرجية فقضاة النيابة العامة التابعين لمجلس قضاء      
واحد، يعتبرون قانونا كشخص واحد، حيث تضمحل شخصية كل عضو في الأخر فالذي 
نما باسم جهاز النيابة كله وأيضا لكل  يتصرف أو يتكلم لا يقوم بهذه المهمة باسمه، وا 

كم ح، في حين أن قاضي ال1تى في مرحلة المحاكمة عضو أن ينوب و يعوض زميله، ح
ليس بإمكانه على الإطلاق أن يعوض زميله تحت طائلة بطلان الإجراءات ، حيث لا 
يجوز للقاضي ان يشترك في المداولة والحكم ما لم يكن قد باشر جميع الإجراءات بنفسه، 

اءات والمرافعات، مما يسمح لقاضي الحكم من تكوين إقتناعه الخاص من مجموع الإجر 
فقا لنصوص المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية و التي تتم في الدعوى وهذا 

:"يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا 202الجزائري، فتنص المادة 
الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا لإقتناعه 

" ، "لايسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات الخاص.
:" يجب أن تصدر أحكام  440والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه." وتنص المادة

                                                             

ة للنصوص وقضاء النقض والتعليمات العام الدكتور حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية مع تعليق فقهي تحليلي -1 
 41للنيابات، الطبعة الثانية، دار المعارف، )د.س.ن (، )د.ب(، ص
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ذا طرأ  لا كانت باطلة."، "وا  المحكمة من القاضي الذي ترأس جميع جلسات الدعوى وا 
 لقضية، يتعين نظرها كاملا من جديد."مانع من حضوره أو أثناء نظر ا

وخاصية عدم التجزئة لا تمنع قاضي النيابة من أن يصبح قاضي حكم شرط، أن لا      
، وعليه ولاعتبارات 1يكون قد سبق أن كان له دور مباشر أو غير مباشر في متابعتها

الصالح العام ولحماية للحقوق والحريات الفردية، وحماية أيضا لجهاز النيابة ذاته من 
تقلبات الأوضاع السياسية، وعلى اعتبار أنها تمارس الدعوى العمومية باسم الجماعة. 

ى تؤدي والإستقلالية، حتفإن كل ذلك يقضي أن يكون لعضو النيابة قدر وافر من الحرية 
رحها عن تلك الحرية نش لى أكمل وجه، هو ما جعلها تتمتع بخصائص منبثقةمهمتها ع
 :في ما يلي

 :ثالثا: خاصية عدم الرد   
إن النيابة العامة ليست قاضيا بالنسبة للمتهم، بل هي خصم أساسي في الخصومة      

المدنية، أو إ.ج.ف" في حين أن قاضي الحكم سواءا في المواد  662/2الجنائية، "المادة 
من قانون  440إ.ج.ف و المادة  668الجنائية، يمكن رده للأسباب المحددة في المادة 

ذا قلنا قاضي الحكم فمعنى ذلك القضاء جالس  الإجراءات المدني الفرنسي الجديد. وا 
بصفة عامة تحقيق أو حكم، كذلك يمكن رد محلفي محكمة الجنايات بدون سبب المادة 

مثل النيابة العامة والذي هو عضو أساسي في الدعوى لا يمكن ، لكن م2إ.ج.ف 229
رده أبدا، إذ المتخاصم أو صاحب الدعوى لايمكنه أن يرد خصمه، ومسألة الرد هنا لا 

 تطرح على الإطلاق.

                                                             

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 261و  232أنظر المادتين  -1 
لفين لم يتم ، حيث عوضت كلمات "أسماء تسعة مح 306-2111عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب القانون  -2 

ردهم" بكلمات "أسماء التسعة أو الإثنا عشر محلف الذين لم يتتم ردهم  بالنظر للاختلافات المذكورة في الفقرة الأولى من 
 "226المادة 
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من  333، فتنص المادة 1فالنيابة العامة إذن هي خصم للمتهم ومبدئيا الخصم لايرد     
الجزائري "لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة"، قانون الإجراءات الجزائية 

وكما سبق القول هذا المبدأ يعمل بعكسه بالنسبة لرجال القضاء الجالس، سواءا كانوا في 
من قانون الإجراءات الجزائية  366إلى  334الحكم أو في التحقيق، وفقا للمواد من 

ط ي متى يتوفر فيه شرط من الشرو الجزائري، ويترتب على قبول الرد، تنحية القاض
 .ق.إ.ج 334المنصوص عليها في المادة 

 رابعا: خاصية عدم المسؤولية:   
خلافا للطرف المدني، الذي يسأل عن تعويض الضرر في حالة صدور أمر بأن لا      

"فإن  إ.ج.ف 20وجه للمتابعة في حق الشخص الذي تأسس ضده كطرف مدني، المادة 
النيابة العامة لا تسأل عن أي تعويض للضرر المسبب للشخص المتابع، والذي جكم له 
ن كانت تسأل شأنها شان أي قاضي  بالبراءة أو صدر في حقه أمرا بأن لا وجه للمتابعة، وا 

 336و  334أخر، عن الخطأ المهني الجسيم إذا بلغ حد الغش أو التدليس، طبقا للمواد 
ءات الجنائية المصري، إن عضو النيابة يجب أن يكون غير مسؤول من قانون الإجرا

عما يصدر عنه من تصرفات أثناء تأدية مهامه، التي قد تصل أحيانا حد المساس 
بالحريات، لأننا لو قلنا بمسؤوليته لجعله  هذا الأمر يتردد في القيام بوظيفته، مما يترتب 

ساءلة عضو النيابة والقضاة بصفة عامة، عنه الأضرار بالصالح العام، فير أنه يمكن م
من الدستور الجزائري  42من الناحية المدنية، إلا أن الدولة تتكفل بالتعويض وفقا للمادة 

التي تنص: "يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة، ويحدد القانون  0226لسنة 
 شروط التعويض وكيفياته".

 
 

                                                             

 34الدكتور حسن علام،  قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص -1 
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 :خامسا: خاصية الإستقلالية   
النيابة العامة بالنظر إلى هذه الخاصية، تتمتع بحرية كاملة في تحريك ورفع الدعوى      

، وهي بذلك مستقلة في مواجهة الجهات القضائية المرتبطة بها، سواء كانت 1أو حفظها
فليس لهذه الجهات أن توجه أي توبيخ ولا إيعاز بإجراء متابعات لأي  ،تحقيقا أو حكما

تطلب منه تغييرا في طلباته، مثلا في طلبه الإفتتاحي. فعلى  عضو من جهاز النيابة أو
قاضي الحكم مثلا، الإلتزام بالوقائع المعروضة عليه، والأشخاص المقدمين له في قرار 
الإتهام، فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في واقعة لم ترفع بشأنها الدعوى، أو أن تحكم على 

ق.إ.ج على أنه "إذا  462/0وتنص المادة شخص اخر غير الذي قدمته للنيابة العامة، 
كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة، من  الطبيعي تستأهل عقوبة 
حالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما  الجناية، قضت المحكمة بعدم إختصاصها وا 

 تراه".
ن ، إنما عليها أوليس لجهة التحقييق أن تبادر في إتخاذ أي إجراء بشأن الدعوى     

تنتظر حتى تقوم النيابة بممارسة هذه الدعوى، إلا في حالة التلبس، وهذا إستثناء لقاضي 
التحقيق يجوز له إتخاذ بعض أعمال التحقيق، على أن تبقى دائما مجرد أعمال شرطة 

  2ق.إ.ج.ف 92/2قضائية وهذا بنص المادة
نح حريك ومحاكمة المخالفات والجونفس الشيء بالنسبة لجهات الحكم، تختص في ت     

ق.إ.ج وتقابلها  699إلى  369المرتكبة في الجلسات، في الأحوال المحددة في المواد من 
ق.إ.ج.ف وهذه السلطات لا تتعلق بشهادة  699و  696في التشريع الفرنسي المادة 

لإجراءات اوما يقدح به المحامي من ألفاظ باستثناء جنحة القذف التي تتبع فيها  الزور،
 قانون العقوبات الفرنسي الجديد. 24-444العادية، المادة 

                                                             

الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، الدكتور عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون  -1 
 41، ص 0222سنة 

2 - Stéfani, Levasseur, Boulouc, Bernard : procédure pénale, 16éme édition, Dalloz page 112  
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أما بالنسبة لمحكمة الجنايات، التي لها أن أمر بمتابعة جديدة ضد متهم ارتكب      
جناية أثناء المرافعات. فليس لها سوى أن تأمر بإحالة المتهم أمام وكيل الجمهورية، من 

ق.إ.ج.ف" والنيابة العامة مستقلة أيضا، في مواجهة  462أجل فتح تحقيق فوري. "المادة 
الطرف المتضرر، طبعا هذا الأخير يستطيع تحريك الدعوى العمومية، برغم تقاعس 
وبدون رضى النيابة، وذلك بالتأسيس كطرف مدني، ومهما كان موقف الطرف المضرور 

 فإنه لا يفيد النيابة بشيء.
أسيس كطرف مدني، ليست النيابة ملزمة بدعم في حالة الإدعاء المباشر، أو الت     

الإتهام، وفي حالة تنازل أو رضى الضحية، لا يمنعها ذلك من طلب العقاب للمتهم، 
وممارسة طرق الطعن، باستثناء حالات الجرائم التي تسقط الدعوى العمومية فيها بالتنازل 

 .1عن الشكوى
 الفرع الثالث: اختصاصات النيابة العامة    
 أولا: الإختصاص المحلي أو الإقليمي   

يتحدد هذا الاختصاص بالنسبة للنيابة العامة، بالنظر إلى درجة العضوية فيها.      
فالنسبة للنائب العام، ومساعديه يتحدد الاختصاص بنطاق المجلس القضائي العاملين في 

ومساعديه فيتحدد  ق.إ.ج" أما بالنسبة لوكيل الجمهورية، 44و 44حدوده الإقليمية "المادة
 ق.إ.ج". 43إختصاصهم، في حدود المحكمة التي يباشرون فيها عملهم المعتاد "المادة

من ق.إ.ج كيفية إنعقاد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية  49وقد حددت المادة     
بنصها على أنه: " يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، 

أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها، أو بالمكان الذي تم في دائرته  وبمحل إقامة
القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى لو حصل هذا القبض لسبب آخر الملاحظ للنص 

 يرى بأن هذا الاختصاص يتحدد متى توافرت العناصر الثلاثة التالية:
                                                             

1 - Noél, P : Droit pénale et procédure pénale, centre national d’enseignement par 

correspondance (c.n.e.c, de Lille) 1995 page 15,16 et 17  
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كيل ة التي يعن لبها و أن تقع الجريمة محل المتابعة في الحدود الإقليمية للمحكم .0
 الجمهورية.

أن تكون إقامة المتهم أو المشتبه فيه أو أحد المساهمين في ارتكاب الجريمة بدائرة  .2
 اختصاص المحكمة التي يعمل بها وكيل الجمهورية 

أن يلقى القبض على المتهم أو أحد المشتبه فهم أو أحد المساهمين في دائرة  .4
 القبض لسبب خر. اختصاص وكيل الجمهورية، ولو وقع 

 الاختصاص النوعي  ثانيا:   
تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العمومية، عن طريق تحريكها، أي اتخاذ      

الإجراء الأول فيها، سواء عن طريق الطلب الافتتاحي الموجه إلى قاضي التحقيق التحقيق 
 .1المخالفاتأو رفعها مباشرة إلى المحكمة المختصة في مواد الجنح و 

وأهم اختصاص نوعي للنيابة عموما، هو الإتهام. حيث تقوم بدور المدعي في      
على أنه "تباشر  ق.إ.ج 22 الدعوى العمومية باسم المجتمع. وينص المشرع في المادة

النيابة العامة للدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. وهي تمثل أمام 
كل جهة قضائية. ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم، 
ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء، ولها 

 أعوان الشرطةو ل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية، كما تستعين بضباط في سبي
 القضائية" 

 ق.إ.ج على انه" يقوم وكيل الجمهورية: 46وتنص المادة 
 يتخذه بشأنها. والشكاوى والبلاغات ويقرر مابتلقي المحاضر  -
الجرائم  والتحري عنويباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث  -

 .العقوباتالمتعلقة بقانون 
                                                             

1 - Larguier, Jean, La procédure pénale (Que sais-je) P.U.F 7éme édition, septembre, 1991 

page 67 
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القضائية في دائرة اختصاص المحكمة ويراقب  وأعوان الشرطةيدير نشاط ضباط  -
 .1تدابير التوقيف للنظر

ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها، أو تأمر  -
 بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء. 

 تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.ويبدي أمام  -
 ويطعن عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية. -
 ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم." -

 ثالثا: اختصاصات النيابة العامة كجهة اتهام   
الاختصاص الأساسي للنيابة هو تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء      

من ق.إ.ج.ج بإعتبارها ممثلة الدولة و وكيلة عن  22و  10وهذا طبقا لنص المواد 
المجتمع في اقتضاء حق العقاب، ويكون تحريك الدعوى باتخاذ اجراءات عرض القضية 

رسال ملف ال ، 2دعوى للمحكمة وتبليغ ذلك للمتهم و الخصوم والشهودعلى دوائر التحقيق وا 
ولتكليفهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى وهذا طبقا لنص 

ق.إ.ج.ج ومباشرة الدعوى تشمل جميع الأعمال للوصول  441و 442و 444المواد 
هذا طبقا في الجلسة و للحكم على مرتكب الجريمة مثل إبداء طلباتهن أمام الجهة القضائية 

ق.إ.ج.ج وتقديم الأدلة وطلب الحكم على الفاعل والطعن في الحكم  46/4لنص المادة 
بعد صدوره، فمثلا من حق النيابة كسلطة إتهام أن تطعن في القرارات القضائية التي 
يصدرها قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام وهذا طبقا لنص المواد 

 ق.إ.ج.ج (.من  22،46،091،090،092،210)

                                                             

 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات    3000يونيو  32المؤرخ في  00/09ن رقم أضيف هذا البند بالقانو -1 

بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجيستير  -2 
 23ص  2112-2110في القانون الجنائي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون،
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كما انه يدخل في إختصاص النيابة العامة العمل على تنفيذ القرارت والأحكام      
القضائية سواء في مرحلة التحقيق أو بعد صدور الحكم النهائي و هذا طبقا لنص المادة 

 من ق.إ.ج.ج (  46/6)
حسب بكما أن النيابة العامة تتصرف في محاضر جمع الاستدلالات و المحفوضات      

 من ق.إ.ج.ج ( . 46/0و 08ما تراه مناسب مع القانون والعدالة )مادة 
من ق.إ.ج.ج فإن وكيل الدولة يتلقى المحاضر و يقرر ما  46/0طبقا لنص المادة      

من نفس المادة على جواز حفظ هذه المحاضر بقرار  14يتخذ بشأنها، و كما تنص الفقرة 
 .1من ق.إ.ج.ج ( 426و 092و 6ق اللمواد )يكون دائما قابلا للإلغاء وهذا طب

من ق.إ.ج.ج اختصاصات وكيل الجمهورية في تلقي  46كما حددت أيضا المادة     
المحاضر و الشكاوي والبلاغات وتقرير ما يتخذ بشأنها إبلاغ الجهات المختصة بالتحقيق 

 أو المحكمة للنظر فيها أو تأمر بحفظها إقرار قابل دائم للإلغاء.
 بعا: اختصاص النيابة العامة كسلطة تحقيقرا   

لقد خول المشرع الجزائري بعض إجراءات التحقيق على سبيل الإستثناء و من بين      
هذه الإختصاصات حق النيابة في إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق 

 .2اختصاصي و حقها في إتخاذ إجراءات معينة في التحقيق
من  001ل الجمهورية الأمر بالإحضار وهذا طبقا لنص المادة وكما يجوز لوكي     

من ق.إ.ج.ج  38ق.إ.ج.ج والأمر بالقبض في الجنح المتلبس بها وهذا طبقا لنص المادة 
من ق.إ.ج.ج على حق وكيل الجمهورية في إصدار أمر الحبس  32/2وكما نصت المادة 

 ضد المتهم في جنحة متلبس بها بعد أن يقوم بإستجوابه.

                                                             

بلحاج العربي، دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، الفكر القانوني، مجلة دورية، تصدر عن اتحاد  -1 
 024-024، ص0282الحقوقين الجزائريين، العدد الخامس، نوفمبر 

 .023-024بلحاج العربي، المجلة السابقة، ص  -2 



 

21 
 

الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

طبقا  12-03الإستعانة بمساعدين مختصين في مسائل فنية وهذا بموجب الأمر      
مكرر ق.إ.ج.ج ويكونون بشكل دائم تحت تصرف النيابة العامة التي  43لنص المادة 

 تستعين برأيهم وخبرتهم خاصة في الجرائم الإقتصادية و المالية و المعلوماتية.
أعطى  12-03كرر المستحدثة بموجب الأمر م 46وكما أنه طبقا لنص المادة      

وكيل الجمهورية سلطة إصدار أمر المنع من مغادرة التراب الوطني، بحيث يمكنه و بنا 
 1على تقرير مسبق ان يمنع كل شخص توجد ضده دلائل من مغادرة التراب الوطني

 المتهم الثاني:المطلب    
تعتبر النيابة العامة والمتهم هما الخصمان في الدعوى الجنائية وبناءا على ذلك      

 فالدعوى الجنائية ترفع على المتهم بإعتباره المدعى عليها فيها.
لهذا أتطرق في هذا المطلب إلى تعريف المتهم مع تحديد مركزه القانوني ثم شرح      

 الشروط الواجبة توفرها فيه.
 الفرع الأول: تعريف المتهم    

المتهم هو كل شخص تدعي النيابة العامة أو المدعي المدني بوجود دلائل تشير      
إلى نسبة الجريمة إليه بإعتباره فاعلا أصليا ـو شريكا فيها أو محرضا عليها، وتتم مواجهته 

 .2أمام القضاء للفصل في مدى مسؤوليته والحكم عليه بالبراءة أو الإدانة
لقد اختلفت التشريعات الإجرائية في إطلاق المصطلح المناسب على الشخص محل      

المتابعة، وذلك باختلاف مراحل الدعوى، سواء كانت مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق 
 .3أو المحاكمة وأن كان مصطلح متهم هو الأكثر شيوعا في معظم التشريعات العربية

                                                             

 046-043خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1 
بكار حاتم حسن، أصول الإجراءات الجنائية وفق أحدث التعديلات التشريعية والإجتهادات الفقهية والقضائية، شركة  -2 

 .94، ص2113الجلال للطباعة، منشأ المعارف الإسكندرية، 
 .68، ص0281د.إدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، النهضة العربية، دن، سنة -3 



 

22 
 

الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

ون الإجراءات الجزائية، نجد أن المشرع بالنسبة لجميع لو نظرنا إلى نصوص قان     
مراحل الدعوى العمومية يطلق مصطلح المتهم على كل شخص فتح تحقيق قضائي ضده، 
أو رفعت ضده دعوى أمام محكمة الجنح أو المخالفات، أو أحيل أمام محكمة الجنايات، 

نص عدة مصطلحات، فت في حين أن مرحلة البحث التمهيدي، يطلق على المتابع أثناءها
من قانون الإجراءات الجزائية "إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه فيه  43المادة 

 44"قامت ضده دلائل قوية ومتماسكة" وفي المادة 30/2أن ساهم..." وفي المادة 
"الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية" إن الملاحظ للنصوص العربية يجد أن 

ق مصطلح متهم، على الشخص الذي حركت ضده الدعوى العمومية. المشرع، يطل
ومصطلح المشتبه فيه، في مرحلة ما قبل التحريك وهي مرحلة البحث التمهيدي. لكن 
القارئ للنصوص باللغة الفرنسية، يجد المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع الفرنسي أعطى 

  inculpéقيق يطلق مصطلح نفس المصطلحات المختلفة. على سبيل المثال في التح
  prévenuوفي الجنح والمخالفات مصطلح  024-012-011-90-82-69 المواد

و في الجنايات  440-409-414-424-444-448-444-440-422المواد 
accusé   4001-229-224-290-291-268المواد. 

 الفرع الثاني: المركز القانوني للمتهم   
لقد أصبح المتهم في التشريعات الحديثة أحد طرفي الدعوى العمومية إلى جانب      

 النيابة العامة بعدما كان يعتبر سلبيا في التشريعات القديمة.
فاعتمدت التشريعات الحديثة على مبدأ شخصية العقوبة، بمعنى أن المتهم لا يسأل      

فيها شخصيا، فشخصية العقوبة نتيجة عن الجريمة إلا إذا كان هو مرتكبها أو ساهم 

                                                             
، 0222د.عبد الله اوهابية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، الإستدلال، أطروحة دكتوراه، سنة  -1

 49ص
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حتمية لشخصية الدعوى، إذ لا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية إلا في مواجهة الشخص 
 الذي نسبت إليه الجريمة.

فالمتهم في نظر التشريعات المعاصرة له حقوق يستمدها في القانون مباشرة، ويقابل      
ها زاءه، فلم تعد سلطتها عليه مطلقة وليس لالإعتراف بهذه الحقوق تقييد سلطة الدولة إ

أن تتخذ ضد المتهم من أساليب القهر إلا ما يرخص به القانون، فالمركز القانوني للمتهم 
يستمد من "قرينة البراءة" التي لا يقدمها إلا حكم الإدانة البات، ومن ثم يجب معاملته 

 .1طوال سير الإجراءات على أنه شخص بريئ
 لث: الشروط الواجب توفرها في المتهم الفرع الثا   
 أولا: أن يكون المتهم إنسانا حيا   

بإعتبار ان الإنسان هو الكائن البشري الحي الذي يتمتع بالإرادة والإدراك و حرية      
الإختيار فهو الذي يصدر عنه النشاط الإرادي الإجرامي فيتحمل المسؤولية عن أفعاله 

 الإجرامية.
لكائن الوحيد الذي تتوافر فيه صلاحية تحقيق موضوع الدعوى العمومية، كما انه ا     

فالطابع الشخصي للدعوى العمومية يحول دون مباشرتها على ورثة المتهم المتوفى، كما 
لا يجوز أيضا إقامتها ضد المسؤول المدني،فشخصية العقوبة والتدبير الإحترازي سيتتبع 

 بالضرورة شخصية الدعوى العمومية.
بالإضافة إلى ذلك أجازت التشريعات الحديثة إمكانية مساءلة الشخص المعنوي أو      

الإعتباري جنائيا وما يترتب عليه من إمكانية الدعوى العمومية عليه، وهذا ما أخذ به 
مكرر  63من قانون العقوبات، وأيضا المواد من  9مكرر 34التشريع الجزائري في المادة

 2.جمن ق.إ.ج 4مكرر 63إلى 

                                                             

 94بكار حاتم حسن، نفس المرجع، ص -1 
 .93بكار حاتم حسم، مرجع سابق، ص -2 
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 ثانيا: أن يكون المتهم مسؤولا جنائيا   
الشخص لا تثبت له صفة المتهم إلا بتحريك الدعوى العمومية في مواجهته لإرتكاب      

 جريمة ما، و معاقبته عليها، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا فيها.
فمرتكب لا يسأل جنائيا، ولا تقام عليه الدعوى العمومية، إذا كان قد خضع لمانع      

من موانع المسؤولية مهما كانت درجة مسؤوليته في الجريمة، وكل شخص توافر لديه  
 مانع من موانع المسؤولية الجنائية لا يكتسب صفة المتهم.

غر ع الجزائري هي الجنون والإكراه و صوحالات امتناع المسؤولية الجنائية في التشري     
من قانون العقوبات بأنه: ) لا عقوبة على كل من كان في  49السن، و قد نصت المادة

 حالة جنون وقفت إرتكاب الجريمة(.
من قانون العقوبات بأنه: "لا عقوبة على من إضطرته إلى  48كما نصت المادة      

 إرتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها".
المعدل  2104فيفري  14المؤرخ في  10-04من قانون رقم 42وكذلك نصت المادة      

و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية أنه: "لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم 
 .1سنوات " 01يكمل 

 ثالثا: أن يكون المتهم معينا   
لمبدأ شخصية العقوبة فأنه يجب أن  بما أن مبدأ شخصية الدعوى العمومية هو نتيجة   

يكون المتهم الذي نسب إليه الفعل الإجرامي معينا و محددا، لكن هذه النتيجة ليست 
مطلقة في كل مراحل الدعوى العمومية إذ تختلف من مرحلة الاتهام و التحقيق الإبتدائي 

 إلى مرحلة المحاكمة.
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 مرحلتي الإتهام و التحقيق: -0
مرحلة الإتهام تحريك الدعوى العمومية ضد شخص مجهول، إذ يجوز يجوز خلال      

للنيابة العامة أن تدعي أمام قاضي التحقيق ضد شخص مجهول، وهذا طبقا لنص المادة 
من  ق.إ.ج.ج، كما يجوز للمضرور من الجريمة أن يدعي مدنيا أمام قاضي  69/12

تقدمت به النيابة العامة أو التحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول، وبمجرد الإدعاء الذي 
المدعي المدني أمام قاضي التحقيق، تتحرك الدعوى العمومية، ويكون قاضي التحقيق 

 مختصا بالتحقيق في الدعوى العمومية.
فيجوز فتح تحقيق إبتدائي ضد مجهول في حالة عدم اكتشاف الفاعل أو المساهم      

 دلال، لأن الهدف من التحقيق الإبتدائيفي الجريمة خلال مرحلة البحث والتحري أو الإست
 في هذه الحالة هو الكشف عن هوية مرتكب الجريمة أو المساهم فيها.

 مرحلة المحاكمة : -2
في هذه المرحلة لا يجوز إحالة الدعوى العمومية على المحكمة ضد شخص مجهول،      

 الكاملة.فيجب أن يكون المتهم معينا ومحددا، أي لا بد من معرفة هوية 
ولكن لا يوجد تلازم بين ضرورة تعيين المتهم وتحديد هويته، وبين حضوره إجراءات      

المحاكمة، فيجب أن تحال الدعوى العمومية على المحكمة ضد متهم محدد الهوية حتى 
حضر إحداها دون  و لو كان في حالة فرار أو تغيب عن حضور جلسات المحاكمة، أو

غيابيا وأن يصدر ضده حكما غيابي، أو حكم حضوري اعتباري،  الباقي فتجوز محاكمته
وذلك في الجنح و المخالفات، أو تتخذ في حقه إجراءات التخلف عن الحضور إذ كانت 

ذا كانت هوية المتهم تمكن المحكمة من إتخاذ الإجراء المناسب  الواقعة تشكل جناية، وا 
 .1متهمراء الذي ستتخذه المحكمة في حق الفي حقه فإنها تمكن النيابة العامة من تنفيذ الإج
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

 أصحاب الحق في تحريك الدعوى العمومية الثاني:المبحث    
إن الهدف من إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي هو المطالبة بتوقيع      

 العقاب على مرتكب الجريمة، وباعتبار أن النيابة العامة هي التي تمثل المجتمع و صاحبة
الحق الأصلي في تحريك الدعوى العمومية، واستثناءا أجاز القانون للمضرور من الجريمة 

طرق التي لحقته من الجريمة وذلك وفقا ل الأضرارتحريك الدعوى للمطالبة بالتعويض عن 
 منها:
ما أن       إما عن طريق تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، وا 

يسمى بالإدعاء المباشر أو التكليف المباشر بالحضور أمام  رة وهذا مايحرك الدعوى مباش
 1المحكمة
كما أجاز القانون لرؤساء الجلسات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية تحريك      

حيث يسعى القانون دائما إلى الحفاظ  الدعوى في حالة وقوع جرائم تخل بنظام الجلسة،
 جو الملائم لسير إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الكاملة.على هيبة المحكمة وضمان ال

وعليه إذا وقعت جريمة إثناء جلسة المحاكمة، جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى      
من قانون الإجراءات الجزائية التي  223. وهذا طبقا لنص المادة 2العمومية في الحال

س ين بالنظام بأي طريقة كانت فللرئيتنص على "إذا حدث في الجلسة أن أخل أحد الحاضر 
ذا حدث خلال تنفيذ الأمر ان لم يمتثل له أو أحدث شغبا  إبعاده من قاعة الجلسة. وا 

من شهرين إلى سنتين دون  وحوكم وعوقبصدر في الحال امر بإيداعه في السجن 
 .3الإخلال بالعقوبات الواردة ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء"
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

 حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية الأول:المطلب    
يجيز التشريع الجزائري للمضرور حق تحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح     

و المخالفات، ويسمى المضرور أيضا بالمدعي المدني بسبب ما لحق به من ضرر، وهذا 
الجزائية وفي مثل هذه الحالات  وفق الأوضاع والأحكام التي يحددها قانون الإجراءات

يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية دون قيد، فيما عدا الحالات التي يستثنيها 
 القانون.
فإذا كان الحق في الدعوى المدنية يتعلق بحق خاص في تعويض الضرر فتنص      
 ة بتعوض الضررمن ق.إ.ج.ج "يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالب 0فقرة  2 المادة

الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن 
 الجريمة"
كما سمح القانون للمضرور من الجريمة بتحريك الدعوى العمومية بالإدعاء مدنيا      

أما القضاء الجنائي، يطالب إياه الحكم له بتعويضه عن الأضرار التي لحقته من الجريمة، 
من المادة الأولى من ق.إ.ج.ج على "كما يجوز أيضا للطرف  12يث تنص الفقرة ح

 المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون"
والملاحظ أن المشرع الجزائري إستعمل لفظ المضرور بدا من لفظ المجني عليه لأنه      

عوى ه مصلحة مباشرة في تحريك الدقد يصاب بضرر دون أن يكون مجني عليه، فتكون ل
 العمومية.

فبعد تحريك هذه الاخيرة تنفصل صلة المضرور بها وتنحصر الدعوى المدنية،      
 .1ويطلق على صاحب الحق في الإدعاء المدني إسم المدعي المدني
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 الفرع الأول: تعريف الإدعاء المدني   
فيها التعويض عن ضرر أصابه هو إقامة دعوى مدنية من طرف المضرور يطلب      

، وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة بالنظر في الدعويين 1من الجريمة أمام المحكمة الجنائية
 الجنائية و المدنية و الفصل فيهما معا.

من ق.إ.ج.ج أنه "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة  92تقضي المادة      
 اضي التحقيق المختص".أن يدعي مدنيا بأم يتقدم بشكواه أمام ق

يتمثل الإدعاء المدني في تقديم شكوى من قبل الشخص المضرور من جريمة إلى      
قاضي التحقيق يذكر فيها اسم الشخص أو الأشخاص والوقائع محلا لشكوى ووصفها 
 القانوني ويعلن غيها تأسيسه طرفا مدنيا، كما يمكن أيضا أن تكون الشكوى ضد مجهول.

ذا كان الطرف الذي قدم هذه  أما إذا      كانت الشكوى شفوية فيتلقاها في محضر، وا 
الشكوى يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة التي بها قاضي التحقيق فيتعين عليه أن 

 .2يختار موطنا له إذا كامن له محامي
وقد يكون الإدعاء المدني بصفة أصلية بحيث أن الطرف المدني هو الذي يرفع      

أمام قاضي التحقيق بشقيها الجزائي والمدني، كما قد يكون الإدعاء المدني بصفة الدعوى 
 فرعية أي يقتصر على الدعوى المدنية بعدما رفع الدعوى وكيل الجمهورية.

من ق.إ.ج.ج التي تنص "يجوز لكل شخص متضرر من  92وفقا لنص المادة      
قاضي التحقيق المختص". بمعنى  جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا أن يتقدم بشكواه أمام

أن الشخص المضرور يقتصر إدعائه مدنيا فقط على الجنايات والجنح الجزائية لكون 
 المخالفات تقريبا جرائم بسيطة لا تحتاج الى تحقيق.
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 الفرع الثاني: شروط الإدعاء المدني   
المدني امام قاضي التحقيق يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط  حتى يقبل الإدعاء     

 وتتمثل في :
  أن يكون المدعي قد لحقته أضرار شخصية و مباشرة من جراء الجريمة، سواء

كانت الأضرار مادية أو معنوية، أي انه لا يجوز لأي أحد أن يدعي مدنيا طبقا 
لم يكن له صفة المتضرر من عمل مصدره  من ق.إ.ج.جما94و 92للمادتين 

الجريمة، وأن يكونهذا الضرر ثابتا حقيقيا وشخصيا يمس مباشرة حقا أو مصلحة 
 يحميها القانون، وقد يكون الضرر ماديا، أدبيا أو جثمانيا.

  أن يباشر المضرور الدعوى المدنية موازاة مع تحريك الدعوى العمومية، بمعني
 لتي تدفع الدعوى العمومية وتحركها.أن الدعوى المدنية هي ا

  أن تكون الدعوى المدنية مقبولة، فتعد الدعوى العمومية غير مقبولة في حالة ما
إذا سبق للمدعي المدني أن أقام دعواه أمام القضاء المدني لأنه لا يجوز له حين 
إذن الرجوع إلى المحكمة الجزائية، وكذلك الدعوى المدنية المرفوعة ضد القضاة 

 من ق.إ.ج.ج 4،3دون تتبع اجراءات المخاصمة، وهذا طبقا للمواد
  إيداع المدعي المدني مبلغ كفالة بكتابة الضبط يحدده قاضي التحقيق ما لم يكن

 93، وهذا الشرط قدنصت عليه المادة 1المعني قد حصل على المساعدة القضائية
يتم إيداعه من ق.إ.ج.ج وهو عبارة عن مبلغ يودع بكتابة ضبط المحكمة، و 

 بالخزينة العمومية في انتظار الفصل النهائي في الدعوى.
  يشترط لقبول الإدعاء المدني عدم حصول متابعة قضائية سابقة يجعل من الدعوى

العمومية منتهية بقرار قضائي بالإدانة أو البراءة وبالتالي يصبح الإدعاء المدني 
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ئي حتى ولو حركت الدعوى غير جائز ضد الأشخاص الذين شملهم القرار القضا
العمومية ضد مجهول، وفي حالة ما قررت النيابة العامة عدم ملائمة المتابعى 
وقررت حفظ القضية، فإن هذا القرار لا يمنع المدعي المدني من تحريك الدعوى 

من  92العمومية بإرادته الخاصة عن طريق الإدعاء المدني عملا بنص المادة 
 ممن ق.إ.ج.ج. 449ة في إطار المادة ق.إ.ج.ج أو أمام المحكم

 الفرع الثالث: إجراءات الإدعاء المدني   
بالإضافة إلى الشروط الموضوعية السابق بيانها ثمة إجراءات لابد من استيفائها      

 لإعمال حق الإدعاء المدني. وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة وتقديم شكوى أمام قاضي  تكليفأولا:    

 ق.إ.ج.ج (. 92التحقيق ) المادة 
أيام لإبداء  3يعرض قاضي التحقيق الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل  ثانيا:   

 ق.إ.ج.ج (. 94طلباته بشأنها )المادة 
 مدعي بالحق المدني الى الإدعاءفالتكليف بالحضور هو إذن وسيلة الدعوى، ويلجأ ال   

المدني أمام المحكمة  باعتبارها الطريق الوحيد المتاح له في الجنح والمخالفات والجنايات 
 ق.إ.ج.ج(. 92)المادة 

 ثالثا:    
 الفرع الرابع : آثار الإدعاء المدني    

 يترتب على الإدعاء المدني أثرين أساسين هما:     
: بتحقق شروط الشكوى المصحوبة بادعاء مدني تكون وميةتحرك الدعوى العم -0   

الدعوى العمومية قد تحركت من طرف المتضرر من الجريمة، ويصبح قاضي التحقيق 
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مختصا بإجراء التحقيق فيها، الأمر الذي يترتب عليه دخول النيابة العامة كطرف أساسي 
 .1لتحقيقفي هذه الدعوى لمباشرة إجراءاتها والسير فيها أمام جهات ا

وقد أوجب قانون الإجراءات الجزائية على قاضي التحقيق في هذه الحالة عرض تلك      
الشكوى على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته، بموجب أمر ذو طبيعة إدارية هو أمر الإبلاغ 
في أجل خمسة أيام تحسب من يوم تلقي الشكوى وعلى وكيل الجمهورية الذي عرضت 

 2ه خلال خمسة أيام اعتبارا من يوم التبليغعليه الشكوى أن يبدي طلبات
وعليه هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يعترض على إجراء التحقيق بأن يتضمن طلباته      

 عدم إجراء التحقيق.
من ق.إ.ج.ج يتبين أنه يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب  94باستقراء نص المادة      

 حالتين:من قاضي التحقيق عدم إجراء تحقيق وذلك في 
إذا كانت الوقائع التي تضمنها الشكوى لا تشكل جريمة طبقا لقانون العقوبات  -أ

 والقوانين المكملة له، أي غير قابلة للمتابعة قانونا أو لا تكسي طابع جزائيا.
إذا كانت الدعوى العمومية غير جائزة القبول لانقضائها لأي سبب من الأسباب  -ب   

 .3المسؤولية الجنائية أو مانع من موانع العقابو توافر مانع من موانع 
وفي حالة رفض قاضي التحقيق الإستجابة لطلبات وكيل الجمهورية الرامية  إلى      

عدم إجراء تحقيق، فإنه يجب على قاضي التحقيق أن يفصل في هذه الطلبات بقرار 
هام التي فة الاتمسبب ولوكيل الجمهورية حق استئناف ما أمر به قاضي التحقيق أمام غر 

 قد تؤيد أو ترفض أمر قاضي التحقيق .
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ففي حالة التأييد، يواصل التحقيق في الشكوى وفقا لما قضت به أحكام الفقرة الثانية      
 من ق.إ.ج.ج. 022والثالثة من المادة 

أما إن ألغت أمر قاضي التحقيق، فيعني ذلك رفض التحقيق في الشكوى تأييدا      
 .1لطلبات وكيل الجمهورية

متهم ارتكاب ال ومتماسكة علىوعليه متى رأى قاضي التحقيق أن ثمة دلائل قوية      
للجريمة محل الإدعاء المدني، قرر قبول الإدعاء المدني وأصدر أمر إحالة على محكمة 

نح، إن كانت الجريمة تشكل جنحة، أو بإرسال المستندات إلى النيابة العامة إذا كانت الج
الجريمة تشكل جناية. وفي حالة عدم كفاية الأدلة لقيام الجريمة يصدر أمر بالا وجه 

 .وجزائيةللمتابعة وفي هذه الحالة يسأل المدعي المدني مسؤولية مدنية 
 ائية في تحريك الدعوى العموميةالمطلب الثاني: حق الهيئات القض   

يعتبر الفصل بين سلطة الإتهام وسلطة الحكم الأصل العام في المسائل الجنائية،      
ولاعتبارات معينة جعل المشرح حقا لجهات المحاكمة في تحريك الدعوى العمومية والفصل 

رائم في الجفيها في آن واحد كاستثناء عن القاعدة العامة السالفة الذكر، ويظهر ذلك 
المرتكبة داخل الجلسة، ولعل العلة التي توخاها المشرع وراء منحه حق تحريك الدعوى 

اة أثناء ينبغي تقريرها للقض والهيبة التيفي جرائم الجلسات للمحكمة راجعة إلى الحرمة 
 .2عملهم لمنع كافة الأعمال المخلة بالإحترام الواجب للمحكمة

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أحكام تتعلق بالجرائم التي ترتكب في      
جلسات المجالس القضائية أو ما يعبر عنها بطوارئ الجلسات وهذا ما نصت عليه المواد 

 .3من ق.إ.ج.ج 390إلى  369من 
                                                             

 . 244علي شملال، المرجع السابق، ص -1 
اء، إجازة المدرسة العليا للقضمرزوق سامية، نطاق حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، مذكرة التخرج لنيل  -2 

 .02، ص 2112-2118الجزائر، الدفعة السابعة عشر، 
  3- أنظر المواد من 369 إلى 390 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

 الفرع الأول: جرائم الجلسات   
 أولا: تعريف جرائم الجلسات   

ر جرائم الجلسات نموذجا من نماذج الإتهام القضائي، حيث تجمع سلطة الإتهام تعتب     
والتحقيق، وتحقق صورة من أبسط صور العمل الإجرائي، إذ تحرك الدعوى فور وقوع 
الجريمة، وفي نفس مكانها وأمام ذات الشهود. فالقاضي يوجه الإتهام إلى الجاني ويسمع 

 يحكم في الدعوى. أقوال النيابة والشهود والدفاع ثم
ولقد أراد المشرع بهذا النظام أن يحافظ على هيبة القضاء، ولذا أطلق للمحكمة حقها      

في تحريك الدعوى دون أن يعلق ذلك على إرادة النيابة العامة بل وبدون أن تتقيد بتقديم 
 الشكوى أو الطلب في الأحوال التي يتطلب فيه القانون ذلك.

التي وقعت الجريمة في جلستها، أقدر من غيرها على إثبات هذه  كما أن المحكمة     
 الجريمة والفصل فيها بما يتفق مع إعتبار تيسير الإجراءات وحسن إدارة العدالة.

 نطاق جرائم الجلسات: ثانيا:   
يختلف نطاق الحق الممنوح للمحاكم في تحريك الدعوى أو إقامة الدعوى الجنائية      

مر بمحاكم جنائية أو محاكم مدنية وتجارية، كما أن حق المحكمة في بحسب ما تعلق الأ
التصدي لبعض الجرائم يختلف وفقا لما إذا كانت الجريمة الواقعة في الجلسة تشكل جنحة 

 أو مخالفة أو جناية.
 الفرع الثاني: الجرائم المرتكبة في الخارج من قبل جزائريين   

ق.إ.ج.ج تجيز متابعة الجزائري الذي يرتكب  384/4تجدر الإشارة إلى أن المادة      
جريمة في الخارج، إلا أن تطبيق هذه القاعدة يختلف باختلاف نوع الجريمة المرتكبة. فإذا 
كان الجرم جناية أو جنحة لا تتم المتابعة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه 

 في الخارج وقضى عقوبته أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على عفو.حكم عليه نهائيا 
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الشخصية للدعوى العمومية الأول: الحدودالفصل   

وبالإضافة إلى الشروط المذكورة إذا كان الجرم المرتكب جنحة وقعت على أحد      
الأفراد، لاتتم المتابعة إلا بناءا على طلب من النيابة العامة بعد شكوى من المضرور، أو 

 جريمة.بلاغ من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه ال
والحكمة التي تبناها المشرع الجزائري من النيابى العامة عن تحريك الدعوى   

العمومية في جرائم الأشخاص والأموال تكمن في حرصه على مصلحة الروابط العائلية 
 وكيان الأسرة وسمعتها.
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

 ویرجع لعمومیةا الدعوى تحریك في تقدیریة بسلطة تتمتع العامة النیابة أن البیان سبق لقد
 بإصدار كهاتحری عن الامتناع أو القضاء إلى صالها وا الدعوى هذه تحریك في التقدیر حق لها
 .الملف بحفظ قرار

 نص دق المشرع فإن.مطلقة لیست العمومیة الدعوى تحریك في العامة النیابة سلطة لكن
 لا حیثب العمومیة، الدعوى تحریك في العامة النیابة سلطة بصددها قید معینة جرائم على
 .إذن على الحصول أو طلب صدور أو شكوى بتقدیم إلا الدعوى هذه تحریك لها یمكن
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

بناء على شكوى  الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا الأول:المبحث 
 من المضرور

لقد أورد قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تعدادا لأهم القیود التي تحد من سلطة النیابة 
العامة ، حیث ثمة حالات قدرها المشرع و ارتأى فیها مصلحة عدم تحریك الدعوى العمومیة 

مصلحة المرجوة من وراء تحریكها ، لهذا ألزم النیابة العامة في شأن جرائم معینة قد تفوق ال
 333أن لا تحرك الدعوى إلا بعد تقدیم شكوى من المجني علیه حمایة له من الأفراد ) المواد 

إج (، أو حمایة  3/383من قانون العقوبات والمادة  336و  387، 376 373،  363 333
ولة التي وقعت علیها الجریمة أو بعض الهیئات الأخرى في حالة طلب مصلحة أحد أجهزة الد
من قانون العقوبات أو حمایة مصلحة نائب أو عضو  161إلى  161إحدى السلطات المواد 

مجلس الأمة إذا كان ینتمي إلى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في حالة الإذن 
ع الجزائري تقدیم الطلب أو الحصول على إذن من الدستور( . لقد سمح المشر  113)المادة 

أو تقدیم شكوى في أي وقت دون التقید بمدة معینة بشرط أن لا تكون الجریمة بطبیعة الحال 
قد انقضت بالتقادم أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كالعفو الشامل ووفاة المتهم وفقا للمادة 

 السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة.
 مفهوم الشكوى لأول:االمطلب 

من قانون العقوبات  377و  373و  363استثناء على القاعدة العامة واستنادا إلى المواد 
الجزائري فإن جرائم المال التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعة، لا 
یجوز تحریكها إلا بناءً على شكوى الشخص المضرور، أي أن المشرع قید هذه الجرائم وذلك 

 1لغرض حمایة مصلحة المجني علیه.
 

                                                             

نص على الأصول والفروع والأزواج واستثنى الأقارب من قانون العقوبات الذي  313/ بخلاف المشرع المصري في المادة 1 
 .316والحواشي والأصهار، نقلا عن سمیة قلات، المرجع السابق، ص 
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

 وتمييزها عن باقي المفاهيم: : تعريف الشكوىالفرع الأول
لم یضع المشرع الجري تعریفا للشكوى، على الرغم من ذكره لها في عدة نصوص قانونیة، 

من قانون الإجراءات  73أین جاء ذكرها في المواد المذكورة أعلاه، إضافة إلى نص المادة 
الذي  الرجوع للفقه المتعلق بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق، مما یستلزم معه  1الجزائیة

  وضع عدة تعریفات لها، نذكر منها
الشكوى طلب مكتوب یقدمه المجني علیه إلى السلطة المختصة وعبر فیها )في جریمة 

 معینة( عن رغبته في إقامة الدعوى العامة على مرتكب الجریمة ومحاكمته.
 علیهالمجني  عنوعلیه فإنه یمكننا تعریف الشكوى بأنها ذلك التصرف القانوني الصادر 

أو من وكى له إلى الجهة المختصة سواء كانت نیابة عامة أو ضبطیة قضائیة یكو ن الغرض 
  منه رفع القید الوارد على المتابعة الجزائیة، وذلك في جرائم حددها المشرع على سبیل الحصر
ن مكما تجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بین كل من الطلب والإذن، باعتبارهما كذلك 

 القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة.
فالطلب هو ما یصدر عن إحدى هیئات الدولة سواء بصفتها مجنیا علیها في جریمة 
أضرت بمصلحتها، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء، أما الإذن فهو عمل 

ن الذین قبل المتهمی إجرائي یصدر من بعض هیئات الدولة للسماح بتحریك الدعوى الجزائیة
 ینتمون لهذه الهیئات، وذلك لشغلهم لمراكز حساسة أو وظائف عامة في الدولة. 

مع الملاحظ بأن الشكوى تهدف إلى حمایة مصلحة المجني علیه بعكس الطلب الذي 
یهدف إلى حمایة أجهزة الدولة التي وقعت علیها الجریمة، أما الإذن فیهدف إلى حمایة مصلحة 

 لذي ینتمي إلى هیئة معینة.المتهم ا
 

                                                             

الذي یتضمن قانون الإجراءات  1366یونبو  38موافق لـ  1386صفر  18مؤرخ في  133-66من الامر رقم  73/ المادة 1 
 الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم.
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

 أولا: تعريف الشكوى
  ومن الممكن ان یكمن تعریف للشكوى القانوني والفقهي 

 التعريف القانوني .1
ذكر مصطلح الشكوى في عدة نصوص قانونیة ولكن المشرع لم یضع لها مفهوما یمكن 

 الاعتماد علیه.
من قانون الإجراءات الجزائیة و كذلك استعمل  73وقد ذكرت الشكوى في نص المادة 

من قانون العقوبات وما یلیها و المتعلقة بالسرقات بین  363نفس المصطلح في نص المادة 
 1الأقارب والحواشي و الأصهار لغایة درجة رابعة .

 التعريف الفقهي.2
جني جد مثلا البعض یعرفها بانها تعبیر المیعرف الفقه العربي الشكوى عل عدة اوجه فن

انون شكلا و لم یشترط الق علیه عن ادارته في ان تتخذ الاجراءات الجنائیة الناشئة عن الجریمة
معینا للشكوى فیمكن أن تكون شفاهة أو كتابة، كما یعرفها كذلك بعض الفقه بأنها إجراء یباشره 

القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم  المجني علیه أو وكیل خاص عنه، یطلب فیه من
معینة یحددها القانون علي سبیل الحصر لإثبات مدى قیام المسؤولیة الجنائیة في حق المشكو 

 في حقه ...
و قد اشترط القانون الجزائري توفر صفة معینة في صاحب الحق في الشكوى فبالرجوع 

 للقانون نجد انه نص على توافر الشروط التالیة:
 أن یكون صاحب الشكوى هو المجني علیه وحده و لیس المضرور من الجریمة.-1
أهلیة مقدم الشكوى و التي یجب توافرها في المجني علیه حتى یحق له تقدیم الشكوى -3

و بالتالي رفع القید الذي یحد من سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، فوفقا للمادة 

                                                             

 131.ص3313.دار هومة  .الجزائر .3ل .السلطة التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة  ط/ علي شملا1 
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

فتقضي  1من قانون الإجراءات المدنیة 133من القانون المدني و المادة الفقرة الثانیة  13
المادة الأولى بأن " ... سن الرشد المدني تسعة عشر كاملة..." في حین تقضي المادة الثانیة 

..... لا یجوز لأحد أن یرفع الدعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز لصفة و أهلیة التقاضي بأنه 
 ....و له مصلحة في ذلك.

أما فیما یخص شكل الشكوى فیمكن أن تتم مشافهة أو كتابة و یمكن أن تصدر بأي عبارة 
بشرط أن تدل صراحة على رغبة المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة، ولم یحدد المشرع 

ي اغلب لكن فالجزائري مدة لسقوط الحق في الشكوى و لكنه حدد مدة لتقادم الدعوى العمومیة.
قدم بها الشاكي كنابة سواء بخطه او بواسطة غیره وفي هذه الحالة یجب ان یكون الوقت یت

موقعا علیه من طرفه وینبغي ان تكون مؤرخة حتى تتمكن المحكمة من تقدیر ما اذا ما قدمت 
 2في میعادها او لا.

 آثار الشكوى ثانيا:  
یترتب على تقدیم المجني علیه لشكواه رفع القید الإجرائي الذي یغل ید النیابة العامة في 
اتخاذ الإجراءات، أي أنها تكون ممنوعة من مباشرة أي تحقیق أو حتى جمع الاستدلالات، إلا 

كوى كما ان تقدیم الش  بعد استلامها شكوى من الأصل المتضرر من الجرائم الواقعة على ماله
هده الاجراءات لا یصحح منها اذ تبقى باطلة ذلك ان وجوب تقدیم  الشكوى قبل مباشرة بعد 

اجراءات المتابعة عندما تكون ملزمة بنص قانوني هو امر متعلق بالنظام العام ویجوز الدفع 
  3.به في كل مراحل التحقیق والمحاكمة حتى ولو لاول مرة امام  المحكمة العلیا 

 

                                                             
رقم یعدل ویتمم القانون  3333یولیو 13الموافق 1113ذي الحجة  13مؤرخ في 13_33من قانون رقم  133/ المادة 1

 ن الاجراءات المدنیة والإداریة.والمتضمن قانو  3338فبرایر 33الموافق  1133صفر 18المؤرخ في 33_38
الجامعة  عي. دارالوضالمجني علیه والاثار المترتبة علیها في الفقه الاسلامي والقانون  الزیني. شكوى/ محمود عبد العزیز 2

 186_183ص3331. الجدیدة. الاسكندریة
 133ابق ص/ عبد العزیز سعد .جرائم التزویر وخیانة الامانة واستعمال المزور .المرجع الس3 
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

 عن الشكوى لآثار التناز :الثانيالفرع 
اعتمد المشرع الجزائري في انهاء الدعوى العمومیة في جراىم الشكوى على مبدا توازي 
الاشكال فصاحب الحق في الشكوى هو من ینفرد برفع القید الاجرائي الذي یحول دون تحریك 

بذلك تنقضي و  النیابة العامة للدعوى العمومیة هو كذلك ینفرد في سحب شكواه او التنازل عنها
من قانون الاجراءات الجزائیة  این یظهر 03فقرة 06الدعوى العمومیة طبقا لاحكام المادة 

اجراء تنازل الضحیة كما لك للدعوى العمومیة این یكون له بموجب تنازله عن شكواه انهاء 
 1الظعوى العمومیة باراداته المنفردة.

 عن الشكوى  تعريف التنازل اولا:
المشرع الجزائري أي تعریف للتنازل، مما یحیلنا على بعض التعریفات التي أوردها لم یورد 

 الفقه للتنازل، والتي نذكر منها:
عمل قانوني یصدر من المجني علیه یتضمن التعبیر عن إرادته في عدم السیر في • 

 إجراءات الدعوى.
ق ولو هذا الح عمل قانوني یصدر من صاحب الحق في الشكوى، ویترتب علیه انقضاء• 

 كان میعاد استعماله لازال ممتدا.
وعلیه یمكن تعریف التنازل عن الشكوى بأنه تصرف قانوني صادر عن إرادة المجني 
علیه، یتم بمقتضاه التعبیر عن نیته الصریحة في وقف سیر إجراءات المتابعة في مواجهة 

 ة. المتهم، وذلك قبل الفصل نهائیا وبحكم بات في الدعوى العمومی
 ثانيا: آثار التنازل عن الشكوى

 ترتب على سحب الشكوى أو تنازل الضحیة عنها مجموعة من الآثار یتمثل مجملها 
 

                                                             

اوت  33/ عائشة موسى .دور الضحیة في انهاء الدعوى العمومیة .مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة .جامعة 1 
 131ص3331سنة 13.سكیكدة .ع 1333
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

 أثار التنازل على الجريمة وأطرافها. -1
 آثار التنازل على الجريمة 

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یمتد التنازل إلى واقعة أخرى غیر الواقعة التي كانت 
محل التنازل عن الشكوى، ولو كانت هذه الأخیرة تخضع بدورها إلى قید الشكوى، وهو ما 

 183333في الملف رقم  3333/33/31أكدته المحكمة العلیا في قرا رها الصادر بتاریخ: 
فات أن المبدأ " لا یستفید المتهم المتابع بجنح السرقة والتزویر واستعمال غرفة الجنح و المخال

من قانون العقوبات  363المزور من التنازل عن الشكوى ووضع حد للمتابعات طبقا للمادة 
 1إلا فیما یتعلق بجنحة السرقة فقط ".

 آثار التنازل على المجني عليه 
، فإن هذا الأمر یلزمه ولا یجوز له الرجوع فیهإذا تقدم المجني علیه بتنازله عن شكواه، 

ن حدث وتراجع عن تنازله  فلا یجوز للمجني علیه المتنازل عن الشكوى التراجع عن تنازله، وا 
فلیس لهذا التنازل أي أثر قانوني ولا یعتد به، لأنه إذا كان تحریك الدعوى العمومیة یتوقف 

جد أي نص قانوني یجعل للتراجع عن على شكوى مسبقة من الطرف المتضرر فإنه لا یو 
  2التنازل أي أثر.

ذا تعدد المجني علیهم فیلزم أن یتم التنازل من جمیعهم، والتنازل الواقع من أحدهم دون  وا 
الباقین لا یشملهم بل یكون عدیم الأثر، وهذا تطبیقا لقاعدتي وحدة الجریمة وعدم قابلیة الشكوى 

 3حكما في ذلك، ولكن یمكن الرجوع إلى القواعد العامة. للتجزئة، والمشرع الجزائري لم یضع
 

                                                             

، في قضیة النیابة 3333/33/31الصادر بتاریخ  183333/ قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 1 
لا عن موقع الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیاء ضد الردع، نق

https://droit.mjustice.dz/portailarabe/coursup/recherche.php  :3313/31/33اطلع علیه بتاریخ. 
 .133/ عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة واستعمال المزور، المرجع السابق، ص 2 
، 3316، سنة 33التشریع الجزائري والمقارن، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد / عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في 3 

 36ص 
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 آثار التنازل على المتهم 
لا یستفید من هذا التنازل إلا المتهم الذي اشترط القانون الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة 
ذا تعدد المتهمون  ضده دون غیره من المتهمین الذین أطلقت ید النیابة العامة في شأنهم. وا 

لشكوى قیدا لتحریك الدعوى العمومیة ضدهم، فإن التنازل الصادر لمصلحة أحدهم وكان شرط ا
یستفید منه الباقون، أما إذا كان شرط الشكوى لازما قبل أحدهم دون الآخر فإن التنازل الواقع 

 على الفرع لا یمتد إلى المتهم الآخر.
 : آثار التنازل على الدعويين العمومية والمدنية التبعية2
  التنازل على الدعوى العموميةآثار 

باعتبار وأن التنازل عن الشكوى یضع حدا لإجراءات المتابعة في أي مرحلة من مراحلها 
سواء أثناء التحقیق أو أثناء المحاكمة، فإذا ما حدث التنازل أثناء ممارسة إجراءات المتابعة، 

ادامت ثل النیابة العامة، مفإن أثره یكون بوضع حد لكل الإجراءات والأمر بحفظ الملف لدى مم
 1القضیة لم تعرض على المحكمة.

أما إذا حدث التنازل أمام جهات الحكم أثناء إجراءات المحاكمة، فعلى المحكمة أن تحكم 
من قانون الإجراءات الجزائیة التي  36بانقضاء الدعوى العمومیة، وذلك طبقا لنص المادة 

ت الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانتنص في فقرتها الثالثة على أنه " تنقضي 
 هذه شرطا لازما للمتابعة ".

والملاحظ بشأن التنازل عن الشكوى في الجرائم الواقعة من الفروع على مال أصولهم، أن 
القانون كما لم یحدد شكلا معینا لتقدیم الشكوى ، لم یحدد كذلك شكلا معینا للتنازل عن هذه 

 الشكوى بعد تقدیمها.
وعلیه فإن التنازل عن الشكوى بعد تقدیمها یمنح للشاكي حق الموازنة بین مصلحته الذاتیة 
وبین المصلحة العامة، وبالتالي یمنحه حق وقف سیر الدعوى ووقف الأثر القانوني لشكواه، 

                                                             

 .113/ عبد العزیز سعد الجرائم الواقعة على الأسرة، المرجع السابق، ص 1 
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ذا تم إثبات التنازل عن الشكوى فلا یجوز الاستمرار في متابعة إجراءات الدعوى العمومیة  وا 
جوز أیضا تحریكها مرة ثانیة لأي سبب من الأسباب، لأن الدعوى العمومیة انقضت وذلك ولا ی

 .3من قانون الإجراءات الجزائیة فقرة 6وفقا لأحكام المادة 
 :آثار التنازل على الدعوى المدنية التبعية  

القاعدة أن التنازل عن الشكوى یقتصر على الدعوى العمومیة فحسب، وینتج عنها 
، أما الدعوى المدنیة فلا تتأثر به، إلا أذا قرر المجني علیه ذلك صراحة. فعلى انقضاؤها

المحكمة الناظرة في الدعوى العمومیة الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة، ولا تسقط هذه الأخیرة 
 من قانون الإجراءات الجزائیة.  13طبقا لنص المادة 

 المطلب الثاني: الجرائم المقيدة بشكوى
المشرع سلطة النیابة العامة في شأن جرائم معنیة، فلا تباشر النیابة العامة الدعوى قید 

وعین وللتفصیل في هده الجرائم سنتطرق الى نالعمومیة إلا بعد تقدیم شكوى من المجني علیه.
مم الجراىم التي تتقید بالشكوى والتي تكون الواقعة على اموال الاصول وذلك في الفرع الاول 

 م الواقعة على الاشخاص في الفرع الثانيوالجرائ
 الاموال جرائم رع الأول:فال

یقصد بها مجموعة الأفعال التي تؤدي إلى المساس بالذمة المالیة للأفراد وقد قید المشرع 
الجزائري بعض الجرائم التي تقع على الأموال بقید الشكوى و هي: جریمة السرقة بین الأزواج 

  إخفاء أشیاء مسروقة، جریمة النصب، جریمة خیانة الأمانة،والأقارب والأصهار و 
 في جرائم السرقة بين الأصول: المتابعةأولا: 

"لا یجوز اتخاذ الاجراءات المتابعة الجزائیة  من ق.ع 31الفقرة   369نصت المادة 
بالنسبة للسرقات التي تقع بین الازواج والاقارب والحواشي والاصهار لغایة الدرجة الرابعة  الا 

 1بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه الاجراءات
                                                             

 قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم. 31الفقرة  363/ المادة 1 
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 المجني علیه في السرقة الذيان تحریك الدعوى الجنائیة لا یكون الا بناء غلى شكوى 
اصابه الضرر باستیلاء على ما في حیازته مم الاموال المنقولة وهذا قید معناه ان سلطات 
الضبط والتحقیق لا یمكنها اتخاذ الاجراءات الجزائیة الا بموجب شكوى المضرور ویمكن ان 

د ذلك مالم ة او بعتكون الشكوى كتابیة او شفویة ویمكن ان تقدم الشكوى وقت ارتكاب السرق
 1تكن الدعوى الجنائیة قد سقطت بمضي المدة القانونیة للتقادم.

والتنازل عن الدعوى یضع حدا للمتابعة الجزائیة وكل هدا حفاظا على الروابط الاسریة 
ففي هذه الجریمة ارتاى المشرع ترك السلطة التقدیریة للضحیة لیرى ما ان كانت مصلحته 

لعمومیة. فیتقدم بشكواه ام انها لا تقتضي ذلك حفاظا على سمعة تقتضي تحریك الدعوى ا
 العائلة واسرارها فلا یقدم الشكوى.

اما اذا قامت النیابة العامة باجراءات المتابعة دون مراعاة تحقیق او توافر شرط الشكوى   
وى عفانها تكون قد خالفت القانون وخرقت اجراء جوهریا مما یمكن للمحكمة الفاصلة في الد

 2ان تحكم بعدم قبول الدعوى الجزائیة وذلك لعدم توفر شرط الشكوى.
 : المتابعة في جريمة  النصب ثانيا 

ق.ع على " تطبق الاعفاءات والقیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة  373تنص  المادة 
على جنحة النصب المنصوص علیها في الفقرة الاولى من  369و368المقررة بالمادتین 

 372..3المادة/
ومنه لا یجوز للنیابة العامة ان تقوم بتحریك الدعوى العمومیة في جریمة النصب و 
الاحتیال الا بناءا على شكوى مقدمة الیها كتابة او شفاهة مم الشخص الذي وقعت علیه 

 368جریمة النصب والاحتیال وذلك طالما ظهرت صفة من الصفات المذكورة في المادة 
بین المتهم والضحیة فاذا قام ممثل النیابة العامة باستعمال سلطة في ممارسة ومتابعة  ق.ع

اجراءات من محتل علیه نفسه او من ممثله فإذا قام ممثل النیابة العامة باستعمال سلطة في 
                                                             

 113ص 1388دیوان المطبوعات الجامعیة .الجزائر  3قانون العقوبات الجزائري .ط / اسحاق ابراهیم منصور .شرح1 
 83_83ص-ص 3337دار هومة .الجزائر  1/ عبد العزیز سعد .جرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة .ط2 
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ممارسة ومتابعة اجراءات المحاكمة وقدم المتهم الى المحكمة المختصة دون مراعاة وقبل توافر 
لشكوى المقدم من محتل علیه نفسه او من ممثله فان المحكمةستكون  ملزمة بان تحكم شرط ا

بعدم قبول الدعوى بسبب عدم احترام اجراء جوهري یتعلق بالنظام العام وهو اجراء تقدیم شكوى 
 1قبل مباشرة الدعوى العمومیة.

 في جريمة خيانة الامانة ثالثا: المتابعة
من قانون العقوبات على ان الاعفاءات والقیود الخاصة بمباشرة الظعوى 377نصت المادة 

من قانون العقوبات تطبق على جنحة خیانة الامانة 369و368العمومیة المقررة بالمادتین 
من قانون العقوبات وتتقادم الدعوى العمومیة في جریمة  376المنصوص علیها في المادة 

محل الجریمة اي الشي المسلم موجود تحت تصرف الجاني  خیانة الامانة وهدا امر معقول لان
له اذن من الوقت ما یكفي لتنفیذ جریمة كاملة اما المحاولة في حالة الجنایة فهي معاقب علیها 

ق.ع وهي تتم بالشروع وعدم التخلي الاداري یستفید الجاني من  1فقرة 30بمقتضى المادة 
 4سریان الاجل من یوم اكتشاف مناورات التستر  الاعفاءات  لكن على. الصعید العملي یبدا

 جرائم الاشخاص  الثاني:الفرع 
قید المشرع الحزائري تحریك الدعوى العمومیة في بعض جرائم الاعتداء على الاشخاص 

مما  كثرأهذه الجرائم وكذا لكون تحریك الدعوى فیها قد یضر المجني علیه  نظرا لخصوصیة
 ینفعه

 جريمة الزنا  أولا:
قید القانون تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الزنا بناء على شكوى المجني علیه استثناءا 

 2من الاصل العام وهو حریة النیابة في تحریك  الدعوى العمومیة.

                                                             

 83.83.ص3337دار هومة .الجزائر . 1/ عبد العزیز سعد .جرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة .ط1 
 76ص1333سنة 1/ جیلالي البغدادي .التحقیق .الدیوان الوطني للاشغال التربویة ط2 
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من ق.ع في فقرتها الرابعة على انه لا تنطلق اجراءات المتابعة الا بناء 339تنص المادة 
ط في الشكوى ان تصدر عن الزوج المضرور واء كان على شكوى الزوج المضرور اي یشتر 

 الرجل او المراة وتعتبر الشكوى باطة ولا یعتد بها ا صدرت من احد اقاربه الابن والاخ مثلا 
فلا یجوز للنیابة العامة تباشر المتابعة تلقائیا ضد الجاني مثل باقي الجرائم الا ان فقدان 

العامة من اختیار طریق المتابعة فلها  ان تحیل المتهم المبادرة في المتابعة لا یمنع النیابة 
امام المحكمة عن طریق التلبس او الاستدعاء المباشر ولها كذلك ان تأمر بفتح تحقیق كما 
لها كامل الصلاحیات في طرق ممارسة الطعن المحددة في قانون الاجراءات الحزائیة فلها ان 

في قرار المجلس عن طریق النقض بدون  تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة وان تطعن
حاجة الى مساعدة ااشاكي ولوكیل الجمهوریة  الحق قي متابعة الشریك اءا لم تشمله شكوى 

 .الزوج المضرور  
رتب ضد الزوج الاخر فان الوفاة لا یت  تقدیم الشكوىواذا كان الشاكي قد وافته المنیة بعد 
 1الاجراءات الازمة لاقامة الدعوى. علیها سقوط حق النیابة العامة قي متابعة

اضافة الى ما سبق فأن التنازل عن الشكوى یعد حقا من حقوق الشاكي یستعمله اذا شاء 
 حدا للمتابعة ضد زوجته ویستفید الشریك كذلك من سحب وبالتالي یضعوقبل النطق بالحكم 

 الشكوى وتنقضي الدعوى العمومیة طبقا لنص 
 2الاجراءات الجزائیة.من قانون  06المادة 

من قانون العقوبات بانه حدد على سبیل الحصر الادلة التي  341حسب نص المادة 
 تثبت بها جریمة الزنا وهي :

 الضبط القضائي عن حالة التلبس . رجال محضر قضائي یحرره احد-

                                                             

 333ص  1.ع1333.المجلة القضائیة 17/11/1381/ قرار المحكمة العلیا المؤرخ  العلیا المؤرخ في 1 
 133/ انظر د.بوكحیل الاخضر .الاجراءات الجنائیة .مطبعة الشهاب .د.س .ن ص2 
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عن طریق الاقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة عن المتهم اي اعترافا منه بانه  -
 قام فعلا بارتكاب جریمة الزنا تضمنته رسالة او مستند 

 اقرار قضائي اي اعتراف المتهم امام القضاء بانه قام فعلا بارتكاب جریمة الزنا -
لم تتوافر احد هذه الادلة الثلاث للقاضي فانه ملزما قانونا بالحكم بالبراءة بغض النظر  واذا

 1عن اقتناعه الشخصي بأدلة أخرى.
 ثانيا: جريمة هجر العائلة:

من ق.ع تحریك الدعوة العمومیة في  333لقد علق المشرع الجزائري من خلال المادة 
 ن الزوج الاخر.حالة ارتكاب جریمة هجر العائلة على شكوى م

للملاحظة فان المشرع لم یقرر بین الابي والام حیث یقول في الفقرة الأخیرة من نفس 
 المادة " لا تتخذ إجراءات المتابعة الا بناءا على شكوى الزوج المتروك".

فعلى النیابة العامة ان تحصل على الشكوى من الزوج المضرور الذي بقى في مقر 
 الزوجیة.

یجب ان یكون مقترنا بعقد زواج قائم بین الطرفین مثل ما ویفهم من هذا ان تقدیم الشكوى 
 رأیناه بالنسبة لجریمة الزنا.

ان الحق في التنازل عن الشكوى، یمكن ان یتم في اي مرحلة كانت علیها الدعوى ما لم 
هو حرس المشرع على الروابط  333نفس المادة  والحكمة من 2یكن قد صدر حكم نهائي.

 الأسریة وعدم انحلالها.
 جريمة خطف قاصر ثالثا:

تقید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بوجوب حصولها على شكوى ممن له صفة 
 336هذا ما هو منصوص علیه في المادة  الولي( الأخ،في طلب إیطال عقد الزواج )الأب 

                                                             

 113ص1383دة مسعود الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري .المؤسسة الوطنیة للكتاب د.ط سنة / زب1 
 . 33/ د.أوهابیة عبدالله، المرجع السابق، ص 2 
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 سنة، 18" في حالة خطف أو إبعاد قاصر لم یبلغ  أنه:من قانون العقوبات الجزائري على 
بدون عنف أو تهدید أو تحایل أو الشروع في ذلك یعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات 

دج ." و لا یتابع الفاعل إذا تزوجته الضحیة " إلا بناء على  3333دج إلى  333وبغرامة من 
عد الحكم علیه إلا ب ولا یجوز"  الزواج.خاص الذین لهم صفة في طلب إیطال شكوى من الأش

 . إن القانون یعاقب )امرأة(. یشترط أن تكون الضحیة من الجنس اللطیف  1" بإبطاله.القضاء 
حتى ولو أن هذا الأخیر وافق على  ،18على خطف أو إبعاد القاصر الذي لم یكمل سن 

 یفترض:وجه لحمایة القصر من الاندفاع وراء الشهوات هذا النص الم خاطفه إنإتباع 
 أن یكون القاصر قد تم خطفه أو إبعاده.  -
 سنة. 18أن یكون الشخص المخطوف أو المبعد لا یتجاوز عمره  -
 الإجرامیة.أن یكون للمتهم النیة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 313. ص  1333 1المجلة القضائیة عدد  1333/31/33/ نقض جنائي : 1 
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طلب  بناء على الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا الثاني:المبحث 
 أو إذن

 الجرائم التي يستلزم فيها تقديم الطلب  الأول:المطلب 
د من الذي یح قبل التطرق إلى هذا النوع من الجرائم یجب أن نلقي نظرة على هذا القید

 حریة النیابة العامة.
 مفهوم الطلب الأول:الفرع 
 يقدم لها الطلب والجهة التيتعريف الطلب  أولا:

 الطلب وكيفية تقديمه. تعريف-أ 
یقصد بالطلب تعلیق تحریك الدعوى العمومیة على إرادة السلطة أو الجهة التي وقعت 
الجریمة إضرارا بمصالحها أو التي إعتبرها القانون أنها أقدر من النیابة العامة على تقدیر 

فلا یجوز تحریك الدعوى إذا سكتت هذه الجهات." فهو و رفعها ى ملاءمة تحریك الدعوى مد
 تعبیر عن إرادة سلطة عامة في أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن جریمة إرتكبت إخلالا بقوانین

 1 ه السلطة بالسهر عن تنفیذها ."تختص هذ
لعامة اویعرف الطلب أیضا بأنه " بلاغ مكتوب تقدمه إحدى سلطات الدولة إلى النیابة 

لكي تباشر الدعوى الجنائیة في طائفة من الجرائم یقع العدوان فیها على مصلحة تخص السلطة 
 2.إلى تلك السلطة برعایتها " التي قدمت الطلب أو على مصلحة أخرى عهد القانون

و السؤال الذي یتبادر إلى ذهننا هو "هل یمكن أن یكون الطلب شفاهیا كأن تبلغ النیابة 
 هاتف مثلا ؟العامة بال

                                                             

 131/ د. محمود نجیب حسني : المرجع السابق ص 1 
المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  / د عوض محمد عوض :2 

 773ص1333



 

50 
 

العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

إن مثل هذا الطلب لا ینتج أثره القانوني المقررو إنما هو مجرد تبلیغ عن وقوع الجریمة 
و لو أن النیابة العامة قد حررت إثر هذا التبلیغ محضرا بذلك ، لأن الطلب في هذه الحالة 

 لا صفة له إلا في الكتابة فصادرة عن شخص آخر یظل شفهیا بالنسبة إلى من قدمه ، أما
زیادة على هذا یجب أن یشتمل الطلب على تاریخ صدوره وذلك للتحقق من  1تلقي الطلب

صحة الإجراءات الجنائیة المتخذة في الجریمة التي یجب أن تكون لاحقة في تاریخها على 
الطلب .و في هذا الصدد یرى بعض الفقهاء أن تخلف بیان التاریخ لا یترتب علیه بطلان ، 

صحیحا رغم ذلك ، إلا أنه یجب على النیابة العامة عند المنازعة أن تقیم بل یظل هذا الأخیر 
 كالدلیل على أن الطلب سابق على مباشرة الإجراءات و للمحكمة السلطة التقدیریة في ذل

 2باعتباره من مسائل الموضوع .
و یشترط لصحة الطلب أن یكون صادرا من نفس الشخص الذي منحه القانون سلطة  

العبرة بصفته وقت تقدیم الطلب و لا وقت إرتكاب الجریمة بإعتباره عملا إجرائیا و  و تقدیمه،
حتى لا یفقد قیمته القانونیة یتعین أن یعبر الطلب على إرادة مقدمه في تحریك الدعوى العمومیة 
و لا مجرد مساءلة المتهم إداریا أو تأدیبیا بالإضافة إلى هذا یتعین أن یحمل الطلب توقیع 

ؤول عن إصداره حتى تصح نسبة المضمون إلیه من جهة و لیمكن التحقق من صفته المس
لا كل إجراء یتخذ في الدعوى قبل ذلك یكون باطلا .  أخرى،من جهة   وا 

و إذا سمح القانون بالإنابة في تقدیم الطلب فیكفي لذلك مجرد التفویض العام في 
أما إذا لم ینص على هذه الإنابة فإن المختص بتقدیم الطلب لا یحق له تفویض  الإختصاص،

نما یستلزم لدلك صدور تفویضا خاصا  غیره تفویضا عاما لممارسة هذا الإختصاص وا 

                                                             

 137/ د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 1 
 81/ د عوض محمد عوض : المرجع السابق ص 2 
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بصدد كل جریمة على حدى في حالة عدم استعمال صاحب الحق في تقدیم الطلب 
 ختصة فإنه یكون باطلا فلا یصححهاختصاصه بنفسه . و إذا صدر الطلب من جهة غیر م

 الإقرار أو الإعتماد اللاحق. 
فلا یسقط الحق في الطلب بوفاة ممثل الهیئة العامة ، على عكس الشكوى ، و إنما یظل 
 قائما فیجوز أن یقوم به من یحل التي هي حق شخصي محله حتى تنقضي الدعوى العمومیة

دیم شكوى حیث أن المصلحة التي یجنیها فالعلة من تقدیم الطلب هي نفسها من وجوب تق
التي تتحقق لإحدى الجهات أو السلطات  المجتمع من تحریك الدعوى تتضاءل أمام المصلحة

 من وراء عدم تحریكها . 
الجهة التي یقدم لها الطلب یقدم الطلب إلى النیابة العامة بصفتها صاحبة الولایة  -ب 

رتها ، ویصح تقدیمه كذلك إلى ضابط الشرطة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ومباش
القضائیة قیاسا على الشكوى. كما یجوز تقدیمه المحكمة في الحالات التي تتصدى فیها 
لتحریك الدعوى العمومیة. لم یحدد المشرع الجزائري أجلا معینا لتقدیم الطلب یرجع ذلك إلى 

لك وعیا لا شخصیا و یضاف إلى ذأن مقدم الطلب هیئة عامة تتولى تقدیر الأمور تقدیرا موض
أن الجرائم التي یستلزم فیها تقدیم الطلب تحتاج إلى فحص دقیق و طویل من الجهة الإداریة 
للتحقق من وقوع الجریمة مثلما الأمر في الجرائم الإقتصادیة و الأجل الوحید الذي یقید الطلب 

 الخاص بتقادم الدعوى العمومیة . هو
 بة على تقديم الطلب.ثانيا : الآثار المترت

یسري على الطلب من حیث آثاره ما یسري على الشكوى ، إذ تكون النیابة العامة مقیدة 
، فلا یجوز لها اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة الجنائیة ضد المتهم قبل التقدم بالطلب 

یه مثلا في لإذا كانت الجریمة غیر متلبس بها ، فیمتنع علیها إستجواب المتهم أو القبض ع
حالة مخالفة هذا یكون الإجراء باطلا بطلانا مطلقا لأنه یتعلق بالنظام العام فیجوز التمسك به 

 .في أیة حالة كانت علیها الدعوى و للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها
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بالإضافة إلى هذا بعد تقدیم الطلب تسترد النیابة العامة حریتها في تحریك الدعوى العمومیة 
ز لها إتخاذ جمیع إجراءات المتابعة الجنائیة . و یبدو من استقراء التشریع الأجنبي أن و یجو 

اشتراط تقدیم الطلب من الجهة الإداریة لإمكان تحریك الدعوى العمومیة إنما یكون في الجرائم 
الإقتصادیة على الوجه الغالب . و إن كانت هذه التشریعات كالتشریع الهولندي و التشریع 

سي لا تتفق على إجازة تنازل الإدارة عن الطلب بعد تقدیمه ، أو عن الدعوى أو التصالح الفرن
علیها ، فیجیز بعضها لجهة الإدارة التنازل عن الطلب أو عن الدعوى أو التصالح علیها ، 
في حین یمنع البعض الآخر عن جهة الإدارة كمبدأ هذا الحق فیما عدا إجازته الصلح في 

 ب و الغش الجمركي مثل التشریع الجزائري و التشریع السویدي .بعض جنح التهری
 الفرع الثاني : الجرائم التي تتوقف على تقديم طلب من الهيئة العامة.

لقد أورد المشرع الجزائري تعلیق تحریك الدعوى على طلب یقدم من جهات معینة و ذلك 
ا یندرج ى سبیل المثال. فبعضهفي الجرائم التي تقع ضد هیئة عامة و التي حددها المشرع عل

في نطاق الجرائم التي تمثل إعتداء على مصالح عسكریة ، و البعض الآخر یندرج في نطاق 
الجرائم التي تمثل إعتداء على مصالح مالیة و إداریة كإدارة الضرائب غیر المباشرة و إدارة 

 الجمارك و إدارة التجارة و الأسعار ... إلخ
بأن  161إلى  161تقضي أحكام المواد من  -الجرائم التي تمس مصالح عسكریة  أولا :

الجنایات التي یرتكبها متعهدي التوریدات و المقاولات للجیش الشعبي الوطني و وكلاؤهم و 
مندوبهم و موظفو الدولة الذین حرضوهم أو مساعدوهم بشأن التخلف عن القیام بتعهداتهم 

( ع ( و الجنح التي ترتكب من المذكورین في حالة تأخیرهم عن 161دون وقوع قوة قاهرة ما 
ع( و الجنایات التي تقع منهم بشأن الغش في نوع أو صفة أو 163القیام بتلك الخدمات )ما 

من نفس القانون بقولها.  161ع( ، خاصة ما نصت علیه المادة 163كمیة تلك الأعمال)ما
ا القسم لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة إلا الأحوال المنصوص علیها في هذ و في جمیع

 بناء على شكوى من وزیر الدفاع الوطني ." 
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نلاحظ أن المشرع إستعمل عبارة الشكوى بدل من الطلب وهذا خطأ كما سبق تبیانه ، 
حیث أن الشكوى تقدم من طرف المجني علیه المضرور من الجریمة التي وقعت في حقه أي 

لى عكس الطلب الذي یقدم من هیئة عامة إثر مساس بمصلحة أنها تمس مصلحة شخصیة ع
 عامة في مرفق من أهم مرافقها.

 من قانون 36/ 337ما یؤكد لنا أن المشرع یقصد بالشكوى الطلب حین نص في المادة 
والتي ألغیت" بالنسبة للدعاوى المطروحة أمام القضاء العسكري  1الإجراءات الجزائیة الجزائري

عام لا یأمر بالتخلي عن الدعوى إلا بطلب مكتوب صادر عن وزیر الدفاع فإن النائب ال
 الوطني ." 

" و تكمن الحكمة في تقیید حق  2كما قال الدكتور محمد العساكرو خلاصة القول و 
النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم متعهدي التورید للجیش الوطني الشعبي 

ع ، إلى كونها جرائم تمس بالمصلحة في الدفاع  163، 161د المنصوص علیها في الموا
مجموع المصالح الوطنیة و الحیویة للدولة الجزائریة ، وهو ما  الوطني ، وهي مصلحة من

یدعو المشرع الجزائري إلى معاملتها معاملة خاصة ومتمیزة ، فوضع بشأنها ذلك القید ، وترك 
تحریك الدعوى العمومیة أو عدمها لوزیر الدفاع أمر تقدیر مدى مصلحة الدفاع الوطني في 

الوطني ، الذي یعتبر المؤهل بتقدیر ما إذا كان من الأفضل لهیئة الدفاع الإتفاق مع متعهدي 
التورید لتدارك تقصیرهم وتنفیذ التزاماتهم تجاهها تحت تأثیر التهدید بتقدیم الطلب بتحریك 

 الدعوى العمومیة ضدهم " .
 
 
 

                                                             

عدل بمختلف الأوامر والقوانین یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المتمم و الم 1366یونیو  8المؤرخ في  133 - 66/ أمر 1 
 1383/1/33المؤرخ في  36-83الملغاة بالقانون رقم  16-337و المادة  1378/1/38المؤرخ في  31/78منها القانون رقم 

 13ص  1333/1383/ د . محمد العساكر : ملخص محاضرات قانون الإجراءات الجزائیة السنة الجامعیة 2 
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 :ئم الجمركيةالجرا ثانيا:
تختص النیابة العامة وحدها بمباشرة الدعوى العمومیة ضد مرتكب الجنحة الجمركیة في  

كد لنا هذا و یتأ حین أن الدعوى الجبائیة أو المالیة التي قد تتولد عنها تمارسها إدارة الجمارك
الجرائم التي تنص على أن "لقمع  1من قانون الجمارك 333المادة من خلال ما جاء في 

 الجمركیة
 تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات -
تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة و یجوز للنیابة العامة  -

بالتبعیة للدعوى العمومیة تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائیا في  أن تمارس الدعوى الجبائیة
 جمیع الدعاوى التي تحركها النیابة العامة و لصالحها . "

و یفهم من نص هذه المادة أنه كل ما كان الأمر یتعلق بفرض غرامات مالیة أو تحصیل 
رتها لدرجة الأولى ومباشحقوق أو رسوم جمركیة تقوم إدارة الجمارك بتحریك الدعوى العمومیة با

 وتكون النیابة العامة طرفا منضما . 
دیسمبر  13وقد تأكد هذا من خلال القرار الصادر من الغرفة الثانیة للمحكمة العلیا یوم 

من قانون الجمارك حق ممارسة الدعوى  333" خول المشرع لإدارة الجمارك في المادة  1383
ضائیة الفاصلة في المواد الجزائیة ، لذلك كان قرار المجلس الجبائیة أو المالیة أمام الجهات الق

القاضي بتأیید حكم إبتدائي لم یمنح تعویضات لإدارة الجمارك بصفتها طرفا مدنیا من قانون 
الجمارك حق ممارسة الدعوى الجبائیة أو المالیة أمام الجهات القضائیة الفاصلة في المواد 

القاضي بتأیید حكم إبتدائي لم یمنح تعویضات لإدارة الجزائیة ، لذلك كان قرار المجلس 
 2على أساس قانوني و تعین نقضه "في الدعوى غیر مرتكز  الجمارك بصفتها طرفا مدنیا

                                                             

المؤرخ في  13/38المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1373/7/31مؤرخ في ال 37/73/ قانون الجمارك رقم 1 
1338/8/33 

 171ص  1331-1-المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  36.131رقم  3الغرفة الجنائیة  1383/13/18/ قرار 2 
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ها أو المالیة لأن و لإدارة الجمارك الحق في الطعن بالنقض إذا باشرت الدعوى الجبائیة
لیست طرفا مدنیا عادیا و لو أن القانون القدیم كان قبل التعدیل ینعتها بهذه الصفة ، أما 
القانون الجدید فإنه ینص على أن الإدارة تكون طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوى التي تحركها 

یة ملزمة بإطلاع من قانون الجمارك ( و أن الجهات القضائ 333النیابة العامة لصالحها )ما 
الإدارة بكل المعلومات التي تحصلت علیها خلال التحقیق و لو انتهى ذلك بألا وجه للمتابعة 

 من نفس القانون ( . 363ما 
إن الدعوى الجبائیة أو المالیة لیست بدعوى مدنیة عادیة و إنما هي دعوى عمومیة 

تي یة . فإن النیابة العامة هي الخاصة. أما إذا كان الأمر یتعلق بتسلیط عقوبات سالبة للحر 
تقوم بتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة و تنضم إلیها إدارة الجمارك . وكذا الأمر بالنسبة 

و التي تخضع للقواعد العامة في المتابعة القضائیة  1لجمركیة التي یرتكبها الأحداثللجرائم ا
من قانون الإجراءات الجزائیة  118أي أنها من إختصاص النیابة العامة وحدها إلا أن المادة 

الجزائري قیدتها بوجوب حصولها على شكوى من إدارة الجمارك صاحبة الشأن . وقد جاء في 
من الغرفة الجنائیة الأولى " أن إدارة  1383فبرایر  38قرار المحكمة العلیا الصادر یوم 

ین ا في المادتالجمارك طرف مدني من نوع خاص لا تنطبق علیه الشروط المنصوص علیه
من قانون الإجراءات الجزائیة و خاصة منها ما یتعلق بتوافر الضرر و یكفي لتبریر  3و  3

طلبها للغرامة الجبائیة أو المالیة التي هي بمثابة التعویض افتراض حرمان الخزینة العامة من 
ة إلى طلباتها بالحصول على الرسوم المقررة قانونا ، لذلك یتعین على قضاة الإستئناف الإستجا

 2.كم بإدانة المتهمین جزائیا "عند الح
 
 

                                                             

 33ص  1338لجزء الأول / د. عبد الله أو هایبیة شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري كلیة الحقوق الجزائر ا1 
 133ص  1383المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد الأول  33/133رقم  -1-الغرفة الجنائیة  1383/33/38/ قرار 2 
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 الجرائم الضريبية تملك إدارة الضرائب  ثالثا:
حق ملاحقة الجرائم التي تخالف أحكام القوانین الخاصة بها، كما تملك حق  إستثناء -

إقامة الدعوى العمومیة و ممارستها ضد المخالفین ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذا 
ن قانون و المتضم 1376دیسمبر  3من الأمر الصادر بتاریخ  333الموضوع في المادة 
وى الناجمة عن المحاضر و المسائل التي یحررها أعوان على أن الدع الضرائب غیر المباشرة

 1ارة الضرائب من إختصاص المحاكم .إد
و یستفاد من هذه المادة بأن تحریك الدعوى العمومیة في مادة الضرائب الغیر مباشرة من 

ورد فیها إستثناء في الفقرة الثانیة یتمثل في  331إختصاص النیابة العامة غیر أن المادة 
المخالفات التي تمس في آن واحد النظام الجبائي و النظام الإقتصادي للكحول ، ففي  متابعة

هذه الحالة تقوم إدارة الضرائب بتحریك الدعوى العمومیة بالدرجة الأولى ومباشرتها و تنضم 
من نفس القانون و هو خاص  331إلیها النیابة . لقد ورد إستثناء ثاني في نص المادة 

لة الغش في مادة الضرائب إذ لا یتابع مرتكبها إلا بناء على شكوى ( یقصد بالمتابعة في حا
بها الطلب( مسبقة من إدارة الضرائب . تتفق كل النصوص القانونیة الضریبیة في التشریع 
الجزائري على تعلیق تحریك الدعوى العمومیة في مثل هذه الجرائم على شكوى من إدارة 

من قانون الضرائب الغیر  331و لقد نصت مثلا المادة الضرائب التي یعني بها طلب ( 
السابقة الذكر ، تتابع  333مباشرة الذي سبق ذكره " إن المخالفات المشار إلیها في المادة 

أمام المحكمة بناء على شكوى الإدارة المعنیة و المحكمة المختصة هي حسب الحالة و إختیار 
ختصاصها مكان فرض الضریبة أو مكان الحجز أو الإدارة ، المحكمة التي یوجد في دائرة إ

 مقر المؤسسة ."

                                                             

یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1376/13/3المؤرخ في  131/76/ أمر رقم 1 
 383ص 1377أكتوبر  13المؤرخة في  73رقم 
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إذن فهذا الإستثناء خاص بالمتابعة في حالة الغش في مادة الضرائب إذ لا یتابع مرتكبها 
 .إلا بناء على شكوى ( طلب ) مسبقة من إدارة الضرائب

تحریك الدعوى العمومیة من صلاحیات إدارة الضرائب و تنضم إلیها  خلاصة القول أن
 العامة.النیابة 

 التي تمس مصالح إدارة التجارة والأسعار مالجرائ ثالثا:
ذلك أنها  بنظام،إدارة التجارة والأسعار  1383/7/31ص القانون الصادر في لقد خ

بالإضافة إلى حقها في تحریك الدعوى العمومیة فإن لها في بعض الحالات حتى سلطة 
ملاءمة المتابعة إذ أن لها في حالتین الخیار بین إقتراح غرامة مالیة على المخالف أو إرسال 
 نالملف قصد المتابعة ولا یمكن للنیابة تحریك الدعوى العمومیة إلا بعد وصول الملف إلیها م

إدارة التجارة و الأسعار سواء من المدیریة على المستوى المحلي أو الوزارة على المستوى 
وتجدر الإشارة أن في حالة إرسال الملف للنیابة العامة تكون إدارة التجارة و الأسعار  المركزي.

لم  1383من قانون الأسعار الجدید الصادر في  36طرفا منضما فقط للنیابة . إلا أن المادة 
تتطرق إلى كل التفاصیل و إكتفت بالقول : " إن المحاضر المحررة تطبیقا لأحكام هذا القانون 
تعرض فور تحریرها و بعد تسجیلها في سجل مخصص لهذا الغرض و مرقم ومختوم حسب 
الأشكال القانونیة ، على السلطة المعنیة بمراقبة الأسعار بالولایة التي یجب أن ترسلها في 

المؤرخ في  37/  73ما إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا إلا أن الأمر رقم یو  13ظرف 
المتعلق بالأسعار و قمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار كان أكثر وضوحا  1373/31/17

 .على أنه 33و  38عن القانون الحالي للأسعار حیث نص في مادتیه 

                                                             

ص  1383/7/13المتعلق بالأسعار . الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1383/7/3المؤرخ في  13/83/ قانون رقم 1 
73. 
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دج یكون  1333بغرامة مالیة لا تتجاوز إذا كانت المخالفة المرتكبة معاقب علیها  - 1
مخالف إقتراح غرامة مالیة على ال -مدیر التجارة والأسعار على مستوى الولایة مجبرا بین أمرین 

 و إرسال الملف للنیابة العامة قصد المتابعة .
 133دج و لا تتجاوز  1333إذا كانت المخالفة معاقب علیها بغرامة مالیة تفوق  - 3

وزیر التجارة مخیرا بین الأمرین المشار إلیهما أعلاه أي اقتراح غرامة على  ألف دج یكون
 المخالف أو إرسال الملف للنیابة العامة للمتابعة .

دج فیرسل الملف  133أما إذا كانت المخالفة المرتكبة معاقب علیها بغرامة مالیة تفوق  -
 م .غرامة الصلح المقترحة علیه للنیابة وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفین الذین لا یدفعون

هذه نماذج للحق الذي یمنحه القانون في معظم التشریعات لبعض الإدارات في أن تقوم 
بوظیفة الإدعاء وممارسة الدعوى العمومیة في الجرائم التي تمس مصالحها و لا جدال في أن 

حكم على مرتكب الدعوى العامة التي تمارسها هذه الإدارات إنما تهدف من ورائها إلى ال
الجریمة بعقوبة هي في أغلب الأحیان مالیة تجمع بین الجزاء و التعویض في آن واحد وهذا 

 1.ل الإستثائیة ذات طبیعة خاصةما یجعل الدعوى العمومیة في هذه الأحوا
ى فبینما لا یحق للنیابة العامة أن تنصرف بالدعو  -في معظم التشریعات  -زیادة على هذا 

أن تصالح علیها ، فإن الإدارات تملك حق الصلح مع مرتكب الجریمة بحیث یؤول العامة ولا 
سقاطها .  ذلك إلى وقف الدعوى العامة وا 

فإذا جرى الصلح قبل صدور الحكم فإنه یفضي إلى إسقاط الدعوى العامة إسقاطا مطلقا 
 للحریة.سالبة ات الأكانت هذه الدعوى ترمي إلى تطبیق العقوبات المالیة أم العقوب ونهائیا سواء

قوبة على ع أما إذا لم یجر الصلح إلا بعد إكتساب الحكم الدرجة القطعیة فإنه لا یؤثر
 الحبس المقضي بها و إنما یمحو العقوبات المالیة .

 فضلا عما تقدم، فإن مما یجعل الدعوى العامة التي تمارسها الإدارات
                                                             

 1333، ص  1333 1( رقم Sireyسیري ) 1331/3/13/ قرار محكمة النقض الفرنسیة 1 
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ذات طابعا خاصا هو هذا الفارق في المركز بین النیابة العامة وهذه الإدارات . فالنیابة 
العامة مثلا لا یمكن أن یحكم علیها بنفقات الدعوى الجزائیة ومصاریفها و لو كانت هي الفریق 
 الخاسر ، بینما الإدارة التي تقوم بالملاحقة ومباشرة الدعوى فإنها تلزم بدفع نفقات الدعوى
الجزائیة و مصاریفها إذا هي فشلت في دعواها شأنها في ذلك شأن المدعي المدني في حالة 

 براءة المتهم .
 المطلب الثاني: الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على إذن
ابل قإذا كان القانون یخول النیابة العامة حق تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها فإنه بم

 ذلك نص إستثناء :
بمنعها من ممارسة هذا الحق ضد أشخاص معینین و محددین على سبیل الحصر  -

أو بتقییدها من ممارسة حقها بحیث لا یجوز للنیابة العامة الشروع في  ومتمتعین بحصانة
متابعة هؤلاء الأشخاص إلا بتنازل صریح منهم أو بإذن من الجهة التي ینتمون إلیها بهدف 

 ترى ما المقصود بالإذن ؟  الحصانة. رفع
 الفرع الأول : مفهوم الإذن 

یشكل الإذن قیدا على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة فالغایة منه هي 
 حمایة المتهم لكونه ممن یتولون وظیفة في الدولة 

فالإذن رخصة مكتوبة صادرة عن هیئة عامة معینة ینتمي  تعریف الاذن كالطلب ، أولا:
 إلیها ذلك لضمان جدیة الإجراءات . فهو السبیل الوحید لرفع

 ضده الإجراءات الحصانة التي یتمتع بها هذا الشخص الذي یشغل مركزا خاصا و مباشرة
ع و الإذن نوعان : إذن إیجابي و إذن سلبي و هذا الأخیر هو الذي یستلزمه المشر 

لإعتبارات تتعلق بشخص الجاني الذي ینتمي بحكم وظیفته إلى جهة معینة . فهو إجراء أوجب 
القانون الحصول علیه من السلطة العامة المختصة التي تعبر بموجبه عن موافقتها و عدم 
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تخاذ الإجراءات اللازمة ضد موظف معین هو  إعتراضها على تحریك الدعوى العمومیة وا 
 1.لإرتكاب جریمة معینة "م نظرا شخص المته

الحكمة من إشتراط الإذن إن الحكمة من تعلیق تحریك الدعوى العمومیة على إذن  ثانيا:
 هم،لالكید  وحمایتهم منطوائف معینة من الأشخاص بعملهم في هدوء  وضمان قیامواضحة 

 إتخاذ الإجراءات ضدهم. والتعسف في
 المعنية . عة فيها إلا بإذن من الجهةالفرع الثاني : الحالات التي لا يمكن المتاب

على غرار أغلب التشریعات یقید التشریع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة بإذن من هیئة 
 معنیة من هیئات الدولة التي ینتمي إلیها الشخص

 هذه الحالات. في جمیع تتمثل هذه الحالات في
هناك بعض الإجراءات  -(  الحصانة البرلمانیة المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

الخاصة المتبعة ضد أشخاص معینین من طرف القانون ( رئیس الجمهوریة ، القضاة ، و 
 المحامون (.

الحصانة البرلمانیة تقرر معظم دساتیر العالم للنواب حصانة تعفیهم من الخضوع  أولا:
ن منع م . و المقصود ملأحكام قانون العقوبات عن الجرائم التي تنطوي علیها أقوالهم و آرائه

رفع الدعوى على النائب حینئذ ، هو ضمان حریته و طمأنینته في إبداء رأیه حتى لا یبقى 
مهددا من قبل الحكومة أو من قبل خصومه السیاسیین. فالحصانة البرلمانیة حصانة شخصیة 

 لا تمتد إلى غیره .  لا یستفید منها إلا عضو البرلمان و
انیة تلك الحصانة الخاصة بنواب المجلس الشعبي الوطني و كذا نقصد بالحصانة البرلم

 133أعضاء مجلس الأمة المعترف بها لهم مدة نیابتهم و مهمتهم البرلمانیة ذلك وفقا للمادة 
التي تنص و الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب و لأعضاء مجلس 13362دستور من 

                                                             

 133ص  1388الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري . دار الفكر العربي القاهرة  / د. مأمون محمد سلامة :1 
بتاریخ  76الخاص بتعدیل الدستور الجریدة الرسمیة رقم  1336/13/17المؤرخ في  138/36/ مرسوم رئاسي رقم 2 

1336/13/8 
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الأمة مدة نیابتهم و مهمتهم البرلمانیة و بناء على ذلك لا یمكن القبض علیهم و لا متابعتهم 
أو رفع دعوى مدنیة أو جزائیة ضدهم أو تسلیط أي ضغط علیهم ما عبروا عنه من آراء أو 
ما تلفظوا به من كلام أو بسبب تصویتهم خلال ممارستهم البرلمانیة على هذا المستوى فهذه 

تغطي البرلماني بالنسبة للجرائم القولیة كالسب والقذف و التحریض و تلك التي  الحصانة
یرتكبها أثناء تأدیة مهامه البرلمانیة من هنا یمتنع على النیابة العامة تحریك أو مباشرة الدعوى 
العمومیة بإسم المجتمع ضده كذا الشخص و المضرور بتقدیمه شكوى مصحوبة بإدعاء مدني 

 تحقیق بل یخضع لجزاءات تأدیبیة فقط مقررة في الأنظمة الداخلیة للبرلمان .أمام قاضي ال
و الجنائي أن الإمتیاز الذي منح للبرلمان أن أي تقیید لإرادة  1یري شراح القانون الدستوري

البرلماني هو تقیید الإرادة الأمة و كل حمایة یوفرها المشرع للبرلماني لممارسة عمله بكل حریة 
من خلال المادة  1336لواقع حمایة للأمة قد تأكد هذا في الدستور الجزائري لسنة و هي في ا

التي تنص أن مهمة النائب و عضو مجلس الأمة وطنیة ..." " كما لا یجوز الشروع  133
في متابعتهم من أجل جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منهم أو بإذن من المجلس الذین 

 من الدستور ( . 113ة عنهم بأغلبیة الأعضاء . " ) ما ینتمون إلیه بعد رفع الحصان
لقد نص المشرع الجزائري على الإجراءات الواجب إتباعها لصدور الإذن بمتابعة عضو 
البرلمان في قوانین خاصة وأطلق علیها تعبیر إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة وفرق بین 

 ،2الوطنيالداخلي للمجلس الشعبي  النظام من 13الإجراءات التي تتخذ تجاه النائب في المادة 
النظام  من 31أما الإجراءات المتخذة ضد عضو مجلس الأمة فقد نص علیها في المادة 

 3.الداخلي لمجلس الأمة
إلا أن هذه التفرقة في العضویة لا تؤثر على الإجراءات التي هي متماثلة بالنسبة للاثنین 

 جواب النائب أو حجزه أو القبض علیه أو تفتیش منزلهتتمثل هذه الإجراءات أنه لا یجوز إست
                                                             

 113بیروت ص  1361دار العلم للملایین / د. أنور الخطیب : الأصول البرلمانیة في لبنان و سائر البلدان العربیة 1 
 1337/ 38/13المؤرخة في  33/ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجریدة الرسمیة عدد 2 
 1338/33/18المؤرخة في  38/ النظام الداخلي لمجلس الأمة . الجریدة الرسمیة عدد 3 
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أو تحریك الدعوى العمومیة ضده أو مباشرتها ، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المجلس 
و ذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به النیابة العامة مع تقریر مفصل بموضوع القضیة إلى 

ة ني الذي یحیله بدوره على اللجنة المكلفوزیر العدل الذي یحیله إلى المجلس الشعبي الوط
بالشؤون القانونیة و الإداریة التي تتولى بدورها فحص الطلب تقدم تقریرا في أجل شهرین 

 .إعتبارا من تاریخ إحالة هذا الطلب علیها
بالإضافة إلى هذا ، تقوم بالإستماع إلى النائب المعني الذي یمكنه الإستعانة بأحد زملائه 

ي طلب رفع الحصانة البرلمانیة عن النائب من المجلس الشعبي الوطني في أجل یتم البت ف
ثلاثة أشهر منذ تاریخ الإحالة ، فیقوم أولا بالإستماع إلى تقریر اللجنة و النائب المعني ثم 

أعضائه . أمام هذه الإتهامات  1/3یفصل في هذا الطلب في جلسة مغلقة بالإقتراع السري ب 
 لبرلمان هل یبقى هذا الأخیر مكتوف الأیدي ؟الموجهة ضد عضو ا

الإجابة تكون بالنفي ، حیث نلاحظ أن وظیفة البرلمان تكمن في التحقق من جدیة وسلامة 
الإجراءات المتبعة ضد عضوها . فإذا قرر البرلمان عدم الموافقة على إعطاء الإذن ، فلا 

 ب طوال فترة عضویته أي خمستستطیع النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ضد النائ
سنوات من تاریخ أول إجتماع له ، إلا إذا حل البرلمان قبل ذلك على هذا المستوى تظل ید 
النیابة العامة مغلولة عن مباشرة الإجراءات متى كان المجلس النیابي لم یأذن برفع الحصانة 

وى تحریك و مباشرة الدع. فإذا صدر مثل هذا الإذن إستردت النیابة العامة كامل حریتها في 
 1.ي التحقیقبما یستدعالعمومیة ، و یحق لها أن تغیر التكییف القانوني للجریمة المقترفة حس

لكن لا تستطیع مباشرة الإجراءات عن أیة جریمة أخرى تنسب إلى المتهم ولو لم یشملها  
ا تكشف له من همالقرار برفع الحصانة . فالإذن یصبح نهائیا بصدوره فلا یجوز لمن أصدره م

إعتبارات أن یرجع عنه إن السؤال الذي یتبادر إلى ذهننا هو : هل یمكن للنیابة العامة أن 
تتخذ إجراءات المتابعة ضد أي عضو من البرلمان قبل صدور الإذن من الهیئة المعنیة ؟ كما 

                                                             
1 / Cassation Criminelle du 07/07/1949 Sirey 1950 -1- Page 9 Note Galland 
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لى إذن ، ع سبق وأن تطرقنا إلیه فإن النیابة العامة لا یكمنها إتخاذ أي إجراء قبل حصولها
إلا أن الرأي السائد فقها أن النیابة العامة تستطیع قبل صدور الإذن إتخاذ كافة الإجراءات 

 ه.مة مسكنحر  الأولیة التي تمس شخص العضو أو
یجوز لها أن تقرر سماع الشهود دون تحلیفهم الیمین و أن تجري المعاینة  من هنا ،

والخبرة ، لكن یمتنع علیها حبس العضو إحتیاطیا أو القبض علیه أو إستجوابه أو تكلیفه 
 1.فتیش منزله أو ضبط مراسلاتهبالحضور أو تفتیشه شخصیا أو ت

ف النائب أو عضو مجلس الأمة أما في حالة التلبس بجنایة أو جنحة ، فإنه یمكن توقی
و إخطار مكتب المجلس الذي ینتمي إلیه على الفور و لا یلزم لقیام حالة التلبس رؤیة الجاني 
و هو یرتكب الجریمة ، فتتوافرحالة التلبس مثلا في جریمة القتل بمجرد سماع طلقات ناریة 

یجوز لهذا المكتب أن إ ج . كما  11یعقبها صراخ المجني علیه كما جاء وارد في المادة 
یطلب إیقاف المتابعة و إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة المعني ریثما یفصل 

من الدستور (. یعتبر القرار الذي یصدر من مكتب المجلس  111المجلس في أمره نهائیا ) ما 
جریمة  ةفي هذا الشأن بمثابة قانون واجب التنفیذ . لكن لا تستطیع مباشرة الإجراءات عن أی

أخرى تنسب إلى المتهم ولو لم یشملها القرار برفع الحصانة فالإذن یصبح نهائیا بصدوره فلا 
یجوز لمن أصدره مهما تكشف له من إعتبارات أن یرجع عنه ، إلا أن المشرع السوري من 

من النظام الداخلي لمجلس الشعبي ، أجاز للمجلس أن یرجع عن الإذن الذي  33خلال المادة 
ره لوقف الإجراءات التي إتخذت ضد عضو البرلمان إن السؤال الذي یتبادر إلى ذهننا أصد

هو : هل یمكن للنیابة العامة أن تتخذ إجراءات المتابعة ضد أي عضو من البرلمان قبل 
 المعنیة ؟ صدور الإذن من الهیئة

                                                             

/ د . عبد الله أو هیبیة : ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي )الإستدلال( . رسالة دكتوراه دولة . 1 
 38ص1333الجزائر 
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تابعة و من نفس المادة منحت للمكتب المخطر صلاحیة طلب إیقاف الم 3إلا أن الفقرة 
إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة ، و لا یجوز متابعتهما بعد ذلك إلا بإذن من 
البرلمان حسب الحالة . و یلاحظ أن للقضاء الفرنسي مفهوما موسعا لنطاق الحصانة النیابیة 
، فهي لا تقتصر على النواب فقط ، بل تشمل أیضا أعضاء الحكومة وكبار الموظفین الذین 

الأمر تحدثهم أمام البرلمان ، فلا یجوز رفع الدعوى عما یصدر منهم من أقوال ، بل  یستدعي
 إن الحصانة تشمل الشهود أیضا الذین یتم سماع أقوالهم أمام لجان التحقیق البرلمانیة.

خلاصة القول أن الحصانة البرلمانیة مقررة لتحقیق المصلحة العامة المتمثلة في تمكین 
من أداء وظیفتها . فهي حصانة مطلقة من حیث موضوعها أي لا یمكن السلطة التشریعیة 

أن یسأل البرلماني لا جنائیا ولا مدنیا بل لا یمكن حسب الدستور الجزائري أن ترفع علیه أیة 
دعوى لا مدنیة ولا جزائیة لا من النیابة العامة و لا من الأفراد ، و إنما یخضع فقط للجزاءات 

 .أشرنا إلیه وأنالأنظمة الداخلیة للبرلمان كما سبق  التأدیبیة المقررة في
ضف إلى ذلك أن أحكام الحصانة البرلمانیة متعلقة بالنظام العام فیترتب على مخالفتها 

و تحریك الدعوى العمومیة في  بطلان الإجراء المخالف بطلانا مطلقا فلا یجوز بالتالي ،
مواجهة النائب عن جریمة ناشئة عن الوظیفة بغیر الطریق الذي رسمه القانون فلا یمكن أن 

 1.یصحح الإجراء موافقة العضو علیه
 ثانيا : الإجراءات الخاصة المتبعة تجاه بعض الأشخاص .

ي على ما ینبغأخضع القانون طائفة معینة من الأشخاص لقواعد إجرائیة خاصة حرصا 
توافره في أعضائها من هیبة و احترام بصفتهم حماة القائمین على تطبیق القانون . و تختلف 
 الأحكام الخاصة بحسب الجهة التي ینتمي إلیها الشخص المراد متابعته جزائیا و المسؤولیة

 المنوطة به . و العدالة
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 بالنسبة لرئيس الجمهورية . -أ 
في الماضي كان رؤساء الدول معفین من المسؤولیة الجنائیة بإعتبار أن الملك لا یخطئ 
و أن رئیس الدولة یجب أن تكون ذاته مصونة و أن یحاط بالاحترام من قبل الجمیع ، لأن 
القانون لو أباح متابعته جزائیا لصار عرضة للكید و الإتهامات المفرطة و الباطلة . لكن مع 

، الدستور الفرنسي  83أصبحت بعض الدساتیر ) الدستور المصري في مادته مرور الزمن 
( تقر مسؤولیة رؤساء دولها جنائیا في  138و الدستور الجزائري في مادته  68في مادته 

 حالة الخیانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري مثال على ذلك نجد :
ن اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة تنص على أن " یكو  83الدستور المصري في مادته 

العظمى أو بارتكاب جریمة جنائیة بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على 
الأقل ، و لا یصدر قرار الاتهام إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس ." من خلال هذه المادة 

لشعب لا ا یكون لمجلس ایتبین أن الحق في تحریك الدعوى العمومیة قبل الرئیس و نوابه إنم
للنیابة العامة یمارسه وفقا لإجراءات خاصة مضمونها وجوب تقدیم إقتراح بالاتهام الذي یعتبر 
الشرط المتطلب لتحریك الدعوى و المعتبر بمثابة الإذن الذي یتطلبه الدستور لتحریك الدعوى 

  العمومیة.
الجمهوریة لا یمكن اتهامه  ینص على أن رئیس 1338أما الدستور الفرنسي الصادر سنة 

إلا بالخیانة العظمى و التي یتولى البرلمان بمجلسیه مجلس الجمعیة الوطنیة إصدار قرار 
اتهام رئیس الجمهوریة بها الشیوخ و بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائه . و تتولى محاكمته بها 

هام بمثابة الإذن الذي ( . فیكون قرار الإتHaute cours de justiceمحكمة القضاء العلیا )
 یلزم صدوره لتسترد النیابة العامة حریتها في تحریك الدعوى العمومیة.
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و قد أكدت محكمة  .1لیة الجزائیة لرئیس الجمهوریة و كذا ما أكده جل الفقهاء حول المسؤو 
)الذي لم ینشر بعد( على أنه لا یمكن متابعة  3331/13/13النقض الفرنسیة مؤخرا في قرار 

رئیس الجمهوریة جنائیا خلال عهدته : حیث أن الدعوى الجنائیة تكون معلقة لغایة نهایة 
لدستور ما االعهدة الرئاسیة ، إلا أنه یمكن أن یستدعى رئیس الجمهوریة كشاهد إذا أراد ذلك أ
نوفمبر  38الجزائري فرئیس الجمهوریة كان معفیا من كل مسؤولیة جزائیة حتى أن جاء استفتاء 

المعدل للدستور ، الذي یقر حصانة  1136 - 36و صدور المرسوم الرئاسي رقم  1336
من الدستور  138رئیس الجمهوریة ما عدا جریمة الخیانة العظمى وفقا لما جاء في المادة 

نصت على تأسیس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي 
التي وصفها بالخیانة العظمى التي یرتكبها بمناسبة تأدیته مهامه وفقا للإجراءات التي سیحددها 
قانون عضوي لم یصدر لحد الآن. من خلال هذا فالملاحظ أن الدستور الجزائري لسنة كذا 

 لعضویة لم توضح كیفیة متابعة رئیس الجمهوریة و لا الهیئة التي تتولىو ا 1336القوانین 
 إصدار قرار الإتهام

 :بالنسبة للقضاة -ب 
إن الدستور بنصه على حمایة القاضي من الضغوطات و المناورات و أنه لا یخضع إلا 

أننا لا  للقانون یمكن إستنتاج على أنه یعني ضمنیا أن القاضي یتمتع بنوع من الحصانة ، إلا
نجد أي قانون عضوي یوضح كیفیة التمتع بهذه الحصانة مثلما هو وارد في حصانة البرلمانیین 

نوع  18والقانون الأساسي للقضاء في مادته  118و  117في مادتیه  1336یقرر دستور 
من الحصانة للقضاة تتمثل في إجراءات خاصة لملاحقتهم مدنیا أو جنائیا وذلك حرصا على 

ما یجب توافره للسلطة القضائیة من هیبة و إجلال باعتبارها السلطة القائمة على تحقیق تحقیق 
العدالة، حیث تنص هذه المواد على " لا یخضع القاضي إلا للقانون و القاضي محمي من 
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كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته ، أو تمس نزاهة 
 حكمه ."

ن المشرع الجزائري لم یصرح على الحصانة القضائیة مثل ما فعلته بعض و الملاحظ أ
نما خص القضاة بإجراءات معینة 1ن المصري و القانون اللبنانيالقوانین الأجنبیة كالقانو  ، وا 

من قانون العقوبات ،  111و لو أن المادة  یجب إتباعها في حالة إرتكاب جریمة محددة ،
النص العربي ، تتكلم عن الحصانة القضائیة إلا أننا نفهم من خلال النص الفرنسي على أن 
المشرع یقصد معاقبة كل قاضي أو كل ضابط شرطة الذي یلاحق شخص متمتع بحصانة 

 ي .سیین ولیس للقاضمعترف بها دستورا و قانونا لأعضاء البرلمان وكذا للأعوان الدبلوما
 بالتالي یجوزو فالمشرع لم یرد أي قید على حریة النیابة العامة فیما یتعلق بجرائم القضاة. 

للنیابة العامة مباشرة كافة الإجراءات و تحریك الدعوى العمومیة دون حاجة للحصول على 
مة لجری إذن مسبق من أیة جهة و إنما إشترط فقط أن لا ترفع الدعوى العمومیة ضد قاض

وقعت منه أثناء تأدیة عمله إلا بقرار من النائب العام كما سوف نفصله من بعد. إن متابعة 
القضاة تخضع لإجراءات خاصة كل حسب تدرجه السلمي لذلك قسمهم القانون إلى ثلاث 

 فئات : 
قضاة المحكمة العلیا و رؤساء المجالس القضائیة و النواب العاملون لدى هذه  - 1

رار ممارسة مهامهم تتم بناء على ق : فمتابعة هؤلاء عن الجرائم التي اقترفوها خلال المجالس
إج حیث جاء فیها : "  373من النائب العام لدى المحكمة العلیا وفقا لما تنص علیه المادة 

إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو أحد الولاة أو رئیس أحد 
إج حیث جاء فیها : " إذا كان عضو من أعضاء الحكومة  373ص علیه المادة وفقا لما تن

أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة ، قابلا للاتهام 
بارتكاب جنایة أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها یحیل وكیل الجمهوریة ، الذي یخطر 
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ندئذ بالطریق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العلیا فترفعه هذه ع بالقضیة ، الملف
ن هذه المتابعة و تعی بدورها إلى الرئیس الأول لهذه المحكمة ، إذا إرتأت أن هناك ما یقتضي

الأخیرة أحد أعضاء المحكمة العلیا لیجري التحقیق على هذا المستوى ، فعلى وكیل الجمهوریة 
لیمیا أن یحیل الملف بالطریق السلمي للنائب العام على مستوى المحكمة للمحكمة المختصة إق

العلیا و الذي یرفعه بدوره إلى الرئیس الأول بذات المحكمة بغرض تعیین محقق من بین 
 أعضائها ، و تظل هذه الإجراءات واحدة سواء كانت الجریمة جنایة أم جنحة . 

یید وكیل الجمهوریة و لا النائب العام لدى إج عدم تق 373ما یمكن ملاحظته على المادة 
 طریق السلمي بعد إبلاغهالمحكمة العلیا بمدة زمنیة معینة یلزم خلالها بإحالة الملف بال

  .بالجریمة
یؤثر و  و قد یؤدي هذا إلى بطء في الإجراءات مما یعرقل السیر الحسن للملف الجزائي ،

على مقتضیات العدالة و یلحق ضررا بالقاضي محل المساءلة الجنائیة خاصة ما جاء في 
من قانون العقوبات فالقاضي المكلف بالمتابعة ملزم بألا یخرق مبدأ الحصانة و  111المادة 

 إلا كان عرضة لمتابعة جنائیة .
: تطبق نفس  قضاة المجالس القضائیة ورؤساء المحاكم و وكلاء الجمهوریة - 3

الإجراءات المتبعة في حالة المتابعة حیث یرسل ملف القضیة إلى النائب العام لدى المحكمة 
العلیا الذي یقرر أن هناك محل للمتابعة لیرفع الأمر عند الاقتضاء إلى الرئیس الأول ، مع 
اختلاف طفیف یتمثل في انتداب قاضي التحقیق من مجلس قضائي خارج دائرة إختصاص 

 إج 373مجلس الذي یعمل به القاضي المتابع ما ال
بالنسبة لهذا الصنف من القضاة فإجراءات المتابعة تختلف عن  قضاة المحاكم : - 3

 باقي القضاة الآخرین في نقطتین :
 النائب العام لدى المجلس القضائي هو الذي یتخذ قرار المتابعة .  -
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ن محكمة خارج المجلس شریطة أن یعین رئیس المجلس القضائي قاضیا للتحقیق م -
 إج .  376تكون من خارج دائرة الإختصاص الذي یعمل به القاضي المتابع ما 

 ترى ما هو الحكم في حالة تلبس قاضي بجریمة ؟
للإجابة على هذا التساؤل ، نلاحظ أننا أمام فراغ قانوني حیث لم یتطرق المشرع إلى حالة 

السكوت ؟ في غیاب نص صریح یحكم هذه الحالة ، تلبس قاضي بجریمة .فكیف یفسر هذا 
إج و استنطاقها  13إلى  11لابد من الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في المواد 

و التلبس یفید أن الجریمة واقعة وأدلتها ظاهرة و إحتمال الخطأ فیها طفیف  الإشكال لحل هذا
. هذا ما یبرر الخروج على القواعد 1هودةلفقهاء إسم الجریمة المشلذلك أطلق علیها بعض ا

العامة بالإسراع في إتخاذ الإجراءات اللازمة خشیة ضیاع الأدلة عن قصد أو نتیجة إهمال و 
إفلات المجرم من ید العدالة . لقد حدد المشرع حالات التلبس بالجریمة على سبیل الحصر 

ثلا یادة فیها عن طریق القیاس مإج حیث لا یصوغ لضابط الشرطة القضائیة الز  11في المادة 
 أوسع . و خول فیها لضابط الشرطة القضائیة إختصاصات

إن ضبط القاضي متلبسا بجریمة لا یخلع عنه الصفة القضائیة لذلك ، و فإنه یظل متمتعا 
بالحصانة القضائیة مما یستلزم إعلام الجهة المختصة بإصدار الإذن بما نسب إلیه من جرائم 

 2لإتخاذ إجرءات التحقیق الأخرى.أولا و طلب إذنها ثانیا بهدف إخبارها 
بالإضافة إلى هذا فقد أخلص الدكتور عبدالله أو هایبیة على تمتع القضاة بحصانة قضائیة 

 3.انونكفلها لهم الدستور والق

                                                             

ص 1333/ د. جیلالي بغدادي : التحقیق ، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة الطبعة الأولى. الدیوان الوطني للأشغال التربویة 1 
36 

 1331/ د. عمار بوضیاف : الحمایة القانونیة للقاضي في التشریع الجزائري رسالة دكتوراه دولة . جامعة باتنة 2 
 3333/3331/ د. عبد الله أو هیبیة : محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة السنة الجامعیة كلیة الحقوق جامعة الجزائر 3 

 37ص 
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

فإذا كانت المتابعة القضائیة في الحالات السابقة تتطلب صدور قرار من النائب العام لدى 
 العلیا ، فكیف تتم متابعة المحامین ؟المحكمة 
المؤرخ  33إن متابعة المحامون حسب المنشور الوزاري رقم  بالنسبة للمحامين : -ج 

لا تتم إلا بعد إشعار الوزارة بالوقائع المنسوبة إلیهم .و. ینبغي أن نتساءل  1383/31/13في 
ارة و انتظار التعلیمات ؟ إن هل تتم المتابعة مباشرة مع إشعار الوزارة أم یجب إخبار الوز 

مفهوم الإشعار أشمل من الإخطار حیث أن الأول هو الإخبار ثم إنتظار التعلیمات و نستطیع 
أن نسویه مع الإذن على عكس الإخطار الذي یعني الإخبار فقط عندما یتعلق الأمر مثلا 

 بمتابعة المحامین في حالات التلبس بالجریمة . 
مكن القول على أن المحامین یتمتعون بحصانة إلا أن هذا من خلال هذا المنشور ی
 1.صدور قانون تنظیم مهنة المحاماة المنشور لم یعد معمولا به . مع

" لا یمكن متابعة محام في الجلسة  التي تنص : 1/31وخاصة ما هو وارد في المادة  
من نفس  33لأفعاله و تصریحاته و محرراته في إطار المناقشة و المرافعة .... و كذا المادة 

القانون التي تنص : " تعتبر إهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للإهانة الموجهة إلى 
ت " نستخلص على أن المحامي من قانون العقوبا 111قاض و المعاقب عنها بموجب المادة 

یمتاز بنوع من الحصانة الضمنیة إلا أن المشرع لم یتطرق إلى كیفیة متابعته في حالة إقترافه 
جریمة معینة. حبذا لو بقي المنشور الوزاري السابق ذكره حیز التطبیق لكانت الأمور أوضح 

منسوبة ر الوزارة بالوقائع الحیث صرح كما بیناه آنفا على أن لاتتم متابعة محام إلا بعد إشعا
 إلیه و یكون هذا الإشعار بمثابة إذن یسمح للنیابة العامة من مباشرة الإجراءات الواجب إتخاذها
في آخر المطاف ما یمكن ملاحظته أن هذه الحالات التي تطرقنا إلیها فیما یخص 

حریك د على تالإجراءات الخاصة المتبعة تجاه بعض الأشخاص ، لا تعتبر في الواقع قیو 

                                                             

 33یتضمن تنظیم مهنة المحاماة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  1331/31/38مؤرخ في  31-31/ قانون رقم 1 
 .1331/31/33الصادرة یوم 
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العمومية للدعوى الموضوعية الحدود: الثاني الفصل  

الدعوى العمومیة بل هي مجرد إجراء إداري تقوم به النیابة العامة عند متابعة كل الموظفین 
 .العمومیین
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 الخاتمة

 الخاتمة:
 على إلا تحريكها تقدير يتوقف لا العمومية الدعوى تحريك مسألة أن إلى نستخلص

 وذلك حتكاريةا بصفة الحق هذا على تستولي أنها الكتاب من البعض يرى والتي العامة، النيابة
 من وجوبها رتقدي في شخصية اعتبارات على نظرهم في ترتكز وبالتالي ممثليها، طريق عن

 .العدالة يحقق لا قد مما عدمها
 (ج). قانون من الأولى المادة نص خلال ومن الجزائري المشرع أن سنجد بالمقابل أما

 حريكهمت في المتمثل الحق من ذلك خلال من ومنعهم العامة النيابة لغير مفتوح الباب ترك
 : وهم العمومية للدعوى

لىو  الجلسات بجرائم يتعلق فيما الحكم قضاة أي الجلسات، رؤساء المضرور الطرف  ا 
 إدارة رارغ على بالجريمة المباشرة صلتهم و عملهم لطبيعة نظرا الإدارات فلبعض ذلك جانب

 .العمومية الدعوى تحيك في الحق الضرائب
 الجرائم ضبع في العامة النيابة حرية قيد بحيث ذلك من أبعد الجزائري المشرع وذهب بل

 أن يعنستط التي الجزائية الإجراءات وقانون العقوبات قانون من كلا في عليها المنصوص
 :التالية الجرائم مجموعة منها نستنبط

 الرابعة، درجةال حتى والأصهار الأقارب بين ما السرقة كالزنا الشكوى بقيد المتعلق فمنها
 متعيت من بكل أي الإذن، بقيد يتعلق من ومنها...  إبعادها و القاصرة خطف الأسرة، ترك

 الجزائري رعالمش قيد أيضا لنا ويتضح الطلب، بقيد يتعلق ما أيضا ومنها قانونية، بحصافة
 يرتكبها التي والجنح بالجنايات الأمر تعلق إذا ما حالة في العامة النيابة حرية على المترتب
 العمومية دعوىال تحريك الحالة هذه مثل في يجوز فلا الشعبي الوطني للجيش التوريد متعهدو
 عن القيد لكذ يرفع بموجبه والذي العامة للنيابة الدفاع وزير يقدمه طلب على بناء إلا ضدهم
 .العمومية للدعوى تحريكها في العامة النيابة حرية
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 الخاتمة

الدعوى العمومية في الجزائر عملية قضائية تبدأ بمبادرة  ومن كل ما سبق نستنتج ان
النيابة العامة أو أي ممثل عن الدولة لمتابعة شخص متهم بارتكاب جريمة تحددها القوانين 

 .الجزائية
تتمثل الحدود الشخصية للدعوى العمومية في أنها تستند إلى شخصية المتهم فقط، حيث 

 .الدعوى ما لم يكن له صلة مباشرة بالجريمة المرتكبة ولا يمكن لأي شخص آخر أن يتدخل في
أما الحدود الموضوعية للدعوى العمومية فتتمثل في أنها تنظم بموجب القوانين الجزائية 
المعمول بها في الجزائر، وتخضع لمبادئ القانون الدستوري والقانون الدولي. وبموجب هذه 

لتي يمكن متابعتها بواسطة الدعوى العمومية، الحدود الموضوعية، يتم تحديد نطاق الجرائم ا
 .ويجب أن تتوفر العناصر المنصوص عليها في القوانين الجزائية لكل جريمة مرتكبة

وبشكل عام، تتميز الدعوى العمومية في الجزائر بالتركيز على المصلحة العامة، والتي 
هتم من الجرائم المرتكبة، ولا تتتمثل في المحافظة على النظام العام وحماية المجتمع والأفراد 

 بالمصالح الخاصة للمدعين الأفراد.
 الدراسة:تائج ن

 يفاءلاست القضائية السلطة إلى اللجوء حق هي العمومية الدعوى أن نستنتج 
 تحقيق لكذ في فيستوي للقانون، صحيح تطبيق إلى الوصول فغرضها بواسطتها، الحق
 بقدر البراءة قيستح من تبرءة تعنيه لا فالمجتمع البراءة، ام الإدانة وهي التطبيق هذا نتيجة

 .لإدانةا يستحق من إدانة تعنيه ما
 عمالهاواست العمومية الدعوى بتحريك المختصة هي العامة النيابة أن لنا تبين 

 .قوعها نبأ إليها يصل جريمة أي حول
 تسترجعس وأنها العمومية الدعوى تحريك في العامة النيابة يد تغل قيود هناك أن 
 .القيود هذه رفع بعد حريتها
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 قائمة المصادر والمراجع

 :قائمة المصادر والمراجع
 أولا: المصادر

 الكتب 
إدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، النهضة العربية، دن،  .1

 .1891سنة
ديوان المطبوعات  2اسحاق ابراهيم منصور .شرح قانون العقوبات الجزائري .ط .2

 .1899الجامعية .الجزائر 
لايين البلدان العربية دار العلم للم أنور الخطيب : الأصول البرلمانية في لبنان و سائر .1

 بيروت. 1891
الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، عين بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية  .3

 .2119مليلة، الجزائر، 
بكار حاتم حسن، أصول الإجراءات الجنائية وفق أحدث التعديلات التشريعية  .2

والإجتهادات الفقهية والقضائية، شركة الجلال للطباعة، منشأ المعارف الإسكندرية، 
2112. 

بوسقيعة أحسن، التحقيق القضائي، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة و النشر  .4
 .2119والتوزيع، الجزائر، 

 الجنائية .مطبعة الشهاب .د.س .ن. بوكحيل الاخضر .الاجراءات .3
 .1888سنة 1التربوية ط الللأشغجيلالي البغدادي .التحقيق .الديوان الوطني  .2
جيلالي بغدادي : التحقيق ، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية الطبعة الأولى. الديوان  .4

 .1888الوطني للأشغال التربوية 
، دار 2111خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة  .9

 الهدى، عين مليلة، الجزائر.
الدكتور حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية مع تعليق فقهي تحليلي للنصوص  .7

للنيابات، الطبعة الثانية، دار المعارف، )د.س.ن (، وقضاء النقض والتعليمات العامة 
 )د.ب(.
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 قائمة المصادر والمراجع

الدكتور عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار  .9
 .1888المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، سنة 

زبدة مسعود الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري .المؤسسة الوطنية للكتاب د.ط سنة  .2
1898. 

سرور أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، مطبعة القاهرة،  .8
1871. 

الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء  .11
 .2113الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

دار هومة  4عبد العزيز سعد .جرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة .ط .11
 .2117.الجزائر 

لإجراءات الجزائية الجزائري كلية الحقوق الجزائر عبد الله أو هايبية شرح قانون ا .12
 .1889الجزء الأول 

عبد الله أو هيبية : محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية السنة الجامعية كلية  .9
 .2112/2111الحقوق جامعة الجزائر 

 .دار2العمومية طالعامة في تحريك الدعوى  التقديرية للنيابة شملال. السلطةعلي  .13
 .2111. هومة. الجزائر

علي شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دراسة مقارنة،  .14
 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر. ،2118

عمار بوضياف : الحماية القانونية للقاضي في التشريع الجزائري رسالة دكتوراه دولة .  .7
 1884جامعة باتنة 

عوض محمد عوض : المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية دار المطبوعات  .12
 .1888الجامعية الإسكندرية 

مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري . دار الفكر العربي  .9
 .1899القاهرة 
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 محمود سعيد محمد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، )دط(، .19
 .1892كتاب الحدبث،ال دار

محمود عبد العزيز الزيني. شكوى المجني عليه والاثار المترتبة عليها في الفقه  .17
 .2114الاسلامي والقانون الوضعي. دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية .

 
 :الرسائل والمذكرات 
بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري،  .1

بحث لنيل شهادة الماجيستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق بن 
 .2112-2111عكنون،

هيبية : ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي )الإستدلال( عبد الله أو  .2
 .1882رسالة دكتوراه دولة . الجزائر 

مرزوق سامية، نطاق حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، مذكرة التخرج  .3
 .2118-2119إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الدفعة السابعة عشر،  لنيل

 
 القوانين والمراسيم 
يتضمن القانون الأساسي للقضاء المعدل  12/12/1898مؤرخ في  21-98قانون رقم  .1

  24/11/1882المؤرخ في  12-82والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 
يعدل  2122يوليو 12الموافق 1443ذي الحجة  13مؤرخ في 13_22قانون رقم  .2

 2119فبراير 22الموافق  1428صفر 19المؤرخ في 18_19ويتمم القانون رقم 
 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.

المعدل والمتمم بموجب القانون  1878/7/21المؤرخ في  17/78قانون الجمارك رقم  .3
 1889/9/22المؤرخ في  11/89رقم 

المتعلق بالأسعار . الجريدة الرسمية  1898/7/2المؤرخ في  12/98قانون رقم  .4
 .1898/7/18للجمهورية الجزائرية 
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يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجريدة  1881/11/19مؤرخ في  14-81ن رقم قانو  .2
 .1881/11/18الصادرة يوم  12الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

الخاص بتعديل الدستور  1889/12/17المؤرخ في  439/89مرسوم رئاسي رقم  .9
 1889/12/9بتاريخ  79الجريدة الرسمية رقم 

 
 الأوامر والقرارات: 
- 99معدل ومتمم الأمر رقم  2112جويلية  23المؤرخ في  12-12الأمر رقم  .1

 المتضمن ق.إ.ج. 1899يوليو  9المؤرخ في 155
المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء في  22/12/1829المؤرخ في  1271-92الأمر  .2

 .12/12/1884المعدلة بالقانون المؤرخ في  28فرنسا، المادة 
 .1888، المجلة القضائية، العدد الأول 22/13/1888قرار المحكمة العليا  .3
الذي  1899يونبو  19موافق لـ  1399صفر  19مؤرخ في  122-99الامر رقم  .4

 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم.
الصادر بتاريخ  492222قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم  .2

لاجتهاد القضائي النيابة ضد الردع، نقلا عن موقع ا ، في قضية2118/12/14
 .للمحكمة العليا

.المجلة القضائية 17/11/1894المؤرخ في  المؤرخ العلياقرار المحكمة العليا  .9
 .1.ع1881

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتمم  1899يونيو  9المؤرخ في  122 - 99أمر  .7
 1879/1/29المؤرخ في  11/79و المعدل بمختلف الأوامر والقوانين منها القانون رقم 

 1898/4/22المؤرخ في  19-98الملغاة بالقانون رقم  19-327و المادة 
قضائية للمحكمة العليا المجلة ال 29.421رقم  2الغرفة الجنائية  1898/12/19قرار  .9

-1-1881. 
المجلة القضائية للمحكمة  22/188رقم  -1-الغرفة الجنائية  1898/12/29قرار  .8

 .1898العليا العدد الأول 
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يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة.  1879/12/8المؤرخ في  114/79أمر رقم  .11
 .1877وبر أكت 12المؤرخة في  71الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

 .1832 1( رقم Sireyسيري ) 1831/3/18قرار محكمة النقض الفرنسية  .11
 

 :المجلات 
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